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  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
  في إطار نظام التخصيص السعودي

  (دراسة تحليلية مقارنة)
  د. محمد بن عبداالله بن عبدالرحمن الشبرمي

   :الملخص
ة خاصة في الآونة  ة  أه اص  اع العام وال اكة ب الق ع ال ض ي م ح

ع م أ ض ا ال له ه ا  اً ل ة، ن وحة على الأخ ة ال ه اخل ال ع أح ال نه 
ها  ي تع عل ائ ال ي تع م ال ة، وال ة الأساس وعات ال ف م احة ل ال

ول ة –ال ام ول ال ف  –خاصة ال امة، ولأنها ت ة ال ف خ ال في رس وت
اجهها تل ي ت ة ال لات ال لة م ال ل م ، وت اد ول وهى  ال الاق ال

ائ  د الع ال وعات خاصة مع وج ف تل ال ل اللازم ل اد ال لة إ م
ول. ه تل ال ازناتها وال تعاني م   وال في م

ة لا تق فق على ال  ة الأساس وعات ال ة فإن م ه الأه ومع ه
ع ة ألا وه ال ه أه قل ع اك شقاً آخ لا  اد بل ه ج الاق اعي ال ي  الاج

اص، الأم  اع ال ف ع  الق ي ت وعات ال مات تل ال ي أسعار خ ع ت
س ال الفاصلة  د وأن ت ه العق ام ه اً ع إب ق ج ول أن ت ال  على ال
ها  ف خ ها في ت اع ي ت اكة أداة م الأدوات ال ن ال ي ت بها أن ت ال

ا جاءت تل ول ع ة، ول ق تل ال ي تقف في  ت ات ال ة م الع
ها في  ي  أخ ة ال ه ة ال ق ه ال ء على ه ل ال لف ال وت راسة ل ال
ع بها  ي ان د الأخ ال لاتها م العق ن  د، ولا ت ام تل العق ار ع إب الاع

ة ماز  ها آثاراً س ت ع ل ول وت ى الآن، ع ال ها ح ول تعاني م ال أغل تل ال
ق  ه م ت ق ما ت إل ول أن ت ع بها ال ا ت ه ال ام به و أن الال

امة. ة ال  ل ال
ة:  اح ف ات ال ل اع العام، ال اكة، الق ، عق ال ، ال ام ال ن

اص. اع ال    الق
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A Partnership Contract Between The Public and Private 
Sectors within The Framework of The Saudi Privatization Law 

(Comparative Analytical Study) 
Dr. Mohammed Abdullah A Alshubrumi 

Assistant Professor of Commercial Law- Law Department- 
College of Sharia and Islamic Studies- Qassim University 

Abstract: 
Public-private partnerships (PPP) Receive the subject sectors, a 

large private in the last term importance, given what this subject it 
is one of the entrances task at hand on the scene for the 
implementation of infrastructure projects, which is one of the 
pillars upon which– Developing countries– in the formulation and 
implementation of plans sustainable development, but it stimulates 
economic growth, and solve the problem of the big problems faced 
by these countries, a problem finding the necessary funding for the 
implementation of those projects, especially with the presence of 
the continuing deficit in their balance sheets and experienced by 
those countries. 

With this importance, the infrastructure projects nor only 
limited to the economic aspect, but there are rip another no less 
important, namely the social dimension that results when 
determining those projects which are carried out by private sector 
services prices, which makes it imperative for States to scrutinize 
well when concluding these contacts and draw lines that guarantee 
them that the partnership be a tool of tools to help in the 
implementation of their plans and not the obstacle of obstacles that 
stand in the way of such development. 

And so came the study to draw attention and shed light on this 
important point which must be taken into account when entering 
into these contracts, be like other from other contracts that 
deceived by some countries and generated by the bad effects and 
still the majority of those countries suffers from today, and how 
compliance with these controls States can achieve the aspirations 
of the achievement of sustainable development plans. 

keywords: Privatization Law, Privatization, Partnership 
Contract, Public Sector, Private Sector. 
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   عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 )١(السعودي في إطار نظام التخصيص

  ة البحث:مقدم
ه أغل دول العال إلى  ة ات اد ة الاق اح ة وآثارها، وخاصة م ال ل ة للع ن
جه. وق  اد ال اكي أو الاق اد الاش لي ع الاق ، وال اد ال ت الاق

ة،  انع ذل على ال د ع ة ال ة الع ل ها ال لفة وم عات ال ني لل القان
ة في  ائ ة ال ا ة والاج اس ة وال اد احي الاق اساً لل ع انع ام)  ن (ال لأن القان
ل  ت  ي تأث عات ال ض ة. وم ال ي ة وال ا قال الاج لاً ع ال ع ف ال

ة العق ع ة ف ل ة الع اه ه واضح  أت ت فة خاصة، و ماً والعق الإدار 
ت  د ال ها عق د م ة م العق ي ا ج اعات BOTأن ة في ق ة  ف ث  ، ث ح

د  ه ن ت عق ف ي ا جعل ال ة م ة الأساس ولة لل وعات ال ال ل
ام ال  د ال ة ل تألفها عق ي رة ج اد ص ت و د ال ام وعق ل الال اف العامة م ق

ها  ل عل ي  اص والعام وال اع ال اكة ب الق د ال وهى  P.P.Pوهي عق
ارة  ار لل   .Public Private Partnershipsاخ

ة  ال ال ات العامة في م ه اءات وال ل الإن اص ب اع ال ام الق وذل 
انة العامة  اهل ال فف ع  ا  مات  ة وال ل على الأساس عاق س لأن ال

مات.  ال فع  قه م ال ل على حق ، وق  ة العق زعة على م ة م ال قه ال حق
خل  د ف ال العق ة في م ول اهات ال ل ع الات ع د  ع ول  ال ال

ه. اح ال  ة وأ ول اهات ال ث الات ف وأح ا ي ام ال  ار ن   إص
ا ال  اع ث خ اكة ب الق ام ال ب ال ة ب ن ثا ة ال

. ام ال اردة ب اد ال ص ال ع ن اص م خلال    العام وال
  أهمية البحث:

ة،  ة الأساس وعات ال ف م احة ل وحة على ال ة ال ه اخل ال ع أح ال
                                                 

ي  )١( ل م ال س ج ال ر  ام ال ص اعى أن ن افـ ٥/٨/١٤٤٢) وتـارخ ٦٣رق (مي ه ال
١٨/٣/٢٠٢١.  

ـه  ـل  ع ـام، و عـارض معـه مـ أح ـل مـا ي ـام  ن) علـى أن: "يلغـي ال ـة والأرعـ ام ـادة (ال وت ال
ـي أن  ع ة". وهـ الأمـ الـ  سـ ة ال ـ ه فـي ال ـ مـاً مـ تـارخ ن ون) ي ـ ـى (مائـة وع ع م

ح ساراً. ام أص ا ال ل به  الع
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ول ها ال ي تع عل ائ ال ي تع م ال ةخاصة  –وال ام ول ال ف  –ال في رس وت
لات  لة م ال ل م ، وت اد ف ال الاق امة، ولأنها ت ة ال خ ال
وعات  ف تل ال ل اللازم ل اد ال لة إ ول وهي م اجهها تل ال ي ت ة ال ال

ه تل ا ازناتها وال تعاني م ائ وال في م د الع ال ول.خاصة مع وج  ل
 منهج البحث:

عق  ام ال وال ص ن ل ل أص ل وال ل هج ال ا ال على م م ه ق
اح  قارن ل م الإ هج ال اع ال اح ات غفل ال ا أنه ل  ى،  ان له مق إن 

ني. ر القان اء ال م ال   وث
  إشكالية البحث:

 اع العام وا اكة ب الق م عق ال اص؟ما مفه   ل
  ام ار ن اص في إ اع العام وال اكة ب الق ة لعق ال ن عة القان ما ال

؟   ال
 اص؟ اع العام وال اكة ب الق ة عق ال   ما م

  خطة البحث:
ف  ن م ال  ، ام ال ار ن ه في إ اث اكة ول ع ال ض ة م اً لأه ون

، ث  ع ال م خلال م ض اول م ائج ت ل ال ة ت ات هي ال  ي
أتي: ات على ما  ص   وال

ام ال  ن ال ون ار القان اكة في إ ة عق ال ال الأول: ما
ة. ن ه القان ع د و ع   ال

ام ال  ن ال ون ار القان اكة في إ م عق ال ل الأول: مفه ال
. د ع   ال

م عق ال ع الأول: مفه .الف ن ال ار القان ة في إ   ار
. د ع ام ال ال ار ن اكة في إ م عق ال اني: مفه ع ال   الف

. د ع ام ال ال ار ن اكة في إ ة لعق ال ن عة القان اني: ال ل ال   ال
ه ونهائه. ي ه وت ي اكة وت ة عق ال اني: م   ال ال

اكة في  ة عق ال ل الأول: م ام ال ال ن ال ون ار القان إ
. د ع   ال

. ن ال ار القان اكة في إ ة عق ال ع الأول: م   الف
. د ع ام ال ال ار ن اكة في إ ة عق ال اني: م ع ال   الف
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ام  ن ال ون ار القان اكة في إ ي عق ال ي أو ت اني: ت ل ال ال
. د ع   ال ال

ع الأول: . الف ن ال ار القان اكة في إ ي عق ال ي أو ت   ت
. د ع ام ال ال ار ن اكة في إ ي عق ال ي أو ت اني: ت ع ال   الف

ام ال  ن ال ون ار القان اكة في إ : إنهاء عق ال ال ل ال ال
. د ع   ال

. ن ال ار القان اكة في إ ع الأول: إنهاء عق ال   الف
. د ع ام ال ال ار ن اكة في إ اني: إنهاء عق ال ع ال   الف

ة ات   ال
ات ص ائج وال   ال

اجع   ال
  المبحث الأول

ماهية عقد الشراكة في إطار القانون المصري ونظام التخصيص السعودي 
  وطبيعته القانونية

: ال ل ال ا ال م خلال ال ع ه ض اول م   ي ت
  لالمطلب الأو

  مفهوم عقد الشراكة في إطار القانون المصري ونظام التخصيص السعودي
  الفرع الأول

  )٢(مفهوم عقد المشاركة في إطار القانون المصري:

                                                 
ن ال رق )٢( ة  ٦٧ القان وعات  ٢٠١٠ل ـ ـاص فـي م ـاع ال ة الق ـار ـ م ن ت ار قـان إص

دها رقــ ( ة فــي عـ سـ ة ال ــ ــ فـي ال افـ العامــة. والـ ن مات وال ــ ة وال ـة الأساسـ ) ١٩ال
ــارخ  راً (أ) ب ــ ا ٢٠١٠مــاي  ١٩م ــ هــ ار علــى أن "ي اد الإصــ ــة" مــ مــ ال ــادة "ال ــ ال . ون
ن فـي ال  ه". وهـ القان ـ مـاً علـى ن ور ثلاثـ ي ـ ـالي ل ـه ال ـه مـ أول ال ـل  ع ة و سـ ة ال ـ
ى ع ه –الأم ال  ار إل ء تارخ ال ال ل  –في ض ء م أول ي ن ق ب ا القان ل به أن الع

٢٠١٠.  
ن. ذهــ جانــ مــ الفقــه إلــى أ اد القــان ن ومــ ار القــان اد إصــ ــاي بــ مــ از ال ــار إبــ و وفــي إ ــ نــه ت

ة،  يـ ـاء ج ـئ جهـة ق ـه ي ن وما فـي ح وع القان ان م ار إذا  ن الإص اجة ماسة إلى قان ال
دة مــــ  ــــ ــــات م ــــة أو ف ــــائل مع ة إلــــى م ــــ ال ــــاص  الاخ د  فــــ اً خاصــــاً ي ــــائ ــــاً ق ان أو 
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ف الق أنه "ع ة  ار ن ال عق ال ن ان ه ع مائة مل كل اتفاق لا تقل 
وع ة ال هات الإدارة إلى ش اه تعه إح ال ق ه  ه  )٣(ج اء وت ل ون ت

ه  ل أو ت ه ماتها أو ت اف العامة وتاحة خ ة وال ة الأساس وعات ال م
لات اللازمة  ه مات وال ه وتق ال اؤه أو ت انة ما ي إن ام  . مع الال اف ال

ام وا  ان مة  اج أو تق ال ام في الإن اً للاس وع صال ن ال ي  ال ل اد 
. عاق ة ال   ف

هة  ج لل مة أو ال وع وتق ال ل ال غ ام ب وع ال ة ال ز ل و
ل  افقة م ز  ا   ، فع هل أو ال ر ال ه ه ل لى تق الإدارة ل
ة م  ع قار ال ء ال ة في ض ار ن ال ا ل ة العل ة الل ص اء على ت زراء، ب ال

ة ح ج أو تق  ال ع ال وع و غلال ال اس وع  ة ال ام ش ة،  ار ة لل ال
هة الإدارة. ده ال مة إلى م ت   ال

اح ل ال انه –و ء ما س ت ة وفقاً  –في ض ار اص عق ال أن ع
ع ال هي:   لل

ات .١ ناً وح ال دة قان هات الإدارة ال ي  اتفاق م إح ال اصة ال ال
ة ة م اه ن م ن أن ت م القان ل ا  )٤(اس ف ه اً م أجل ت أ خ ت

                                                                                                                       
ـلة ت ل أرقـام م هـا  ـ ت اد  ـ وداً مـ ال ـ داً م ار عـ ن الإصـ اص. و قـان ـ الأش

ـادة  ال ار عـادة  اد الإصـ . وت مـ ف ن ال اد القان ها ع ت م قل في ت وفاً وت ها ح لقل
) ، ام، س ه. د. ص ل  ء الع د ل ارخ ال ن وال علقة ب القان ع ٢٠١٥ال ـ اعة ال م)، صـ

ـــاب الأول ـــة الع –"ال ه ة، دار ال ع"، القـــاه ـــ ـــة لل اك عـــاي ال اعـــى أن ١٨٢ـــة، ص ال . ي
ــاء  ــ الق ل ع، رئــ م ــ ن ال ــ ــ ل ل ال ــ العــ ــاع وز ــ م ــغل م ــان  لــف  ال

قاً.  الأعلى ال سا
ــه) ٣( ــار إل ن ال د القــان ــادة ( –حــ ــه١قــاً لل وع علــى  –) م ــ ة ال ــة وشــ هــات الإدار ال د  ــ ق ال

الي:   ال ال
زارات وا" هات الإدارة: ال زراء".ال ل ال ار م رئ م ها ق ة وغ اد ة والاق م ات العامة ال  له

ـ  ح ضـها ال ن غ ـ ـاء الفـائ و ها صـاح الع س ي ي ة ال ة ال اه ة ال وع: ال ة ال "ش
ة". ار د ال ف عق  ت

ــي  )٤( ــة ال ال لاءة ال ــال ــع  ، ت ال، ومــ ثــ ات الأمــ ة تعــ مــ شــ ــاه ة ال لــ شــ ــام ب هــا ال ت
دة. فاءة وج عها  ان ن اً  وعات أ  ال
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ه. ن ج ائة مل ة  ال ة العق الإج اً أدنى ل ن ح د القان  الاتفاق. وق ح
ة  .٢ ة الأساس وعات ال ه م اء ت ل ون ع العق على ت ض ق م أن 

ماتها أ اف العامة وتاحة خ وعات وال ق  اف و ه ال ل وت ه و ت
ي  أن  ة ال مات الأساس ال عل  ي ت وعات ال ة تل ال ة الأساس ال

اً؛ بل  ذ ها ح ي ر ت ع ي ي اد وال ولة للأف مها ال ال  –تق ل ال على س
ره وخاصة إن –لها ل ص قل  نات، وال ف ل اء، ال ه زع ال اج وت ق إن اء ال

اه  اد  مات الإم ة وخ انئ ال ارات وال ة وال ي وم خ ال ال
ي. ف ال ب وال  ال

ة ت  اد ودائ ة واض فة م ل  ع وع  ل م اف العامة فهي  أما ال
فع العام. قاً لل ر ت ه مات عامة لل ق أداء خ هات الإدارة  اف إح ال  إش

ام ش  .١ ه.ال اؤه أو ت انة ما ي إن وع   ة ال
ام في  .٢ اً للاس وع صال ح ال ي  لات اللازمة ل ه مات وال تق ال

ا الع أنه  ت على ه . و ة العق ال م اد  ام وا ان مة  اج وتق ال الإن
ع خلال ف  ر، لأنه  عها دون م مة أو ق عاق وقف ال ز لل عاق لا  ة ال

ة. ة ودائ فة م ل  ع ف عام  أن  ة م  ا
ج  .٣ مة أو ال وع وتق ال ل ال غ وع ب ة ال م ش ز وفقاً للعق أن تق و

. فع هل أو ال ر ال ه ه ل لى تق هة الإدارة ل  لل
ا ل ة العل افقة الل زراء و ل ال افقة رئ م ز  ا  ة في ك ار ن ال

غلال  اس وع  ة ال ام ش ة  ار ة لل ة ال ح ة م ال ع قار ال ء ال ض
هة الإدارة. ده ال مة ل ت ج أو تق ال ع ال وع و   ال

  الفرع الثاني
  مفهوم عقد الشراكة في إطار نظام التخصيص السعودي.

ام ال ما ن ادة (الأولى) م ن ال ارات ه: "جاء  الألفا وال ق 
ة ام –الآت ا ال ا وردت في ه ق  –أي ها ما ل  ل م ة أمام  ض عاني ال ال

: اق غ ذل   ....................ال
فاً في عق  ن  اصة  ارة ال ة الاع ال ع  اص: ش ي ف ال ال

مة.   ت مع ال
اف العامة، ة: ال ة ال اش  ال اش أو غ م ل م م  ي تق ل ال أو الأص

مات عامة.   خ
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اءً  ، س اش اش أو غ م ل م ة  م مها جهة ح مة تق ل خ مة العامة:  ال
ة  ر، أم غ أساس ه مات لل لع، أو ال ف ال ض ت غ ة  مة أساس ه ال أكان ه

ة. م ات ال ه ة وال ض دع الأن   غ
اكة ب الق ة أو ال ة ال ال ت  ت تعاق م اص: ت اع العام وال

اص  ه الع اف  اص، وت ف ال مة وال ه علاقة ب ال ج ع مة العامة، ي ال
ة:   الآت

١. . ات فأك ) س ته (خ ن م  أن ت
أتي: ت  .٢ ا  ل اث أو أك م الا ت ه إع ج اص  ف ال د ال أن ي

ل، أو ت اء أكان الأص لها، س ها أو ت ان لها أو ص غ ها أو إدارتها أو ت
ا. ه ل اص أم ل ف ال مة أم لل ة لل ل ل م  الأص

اص. .٣ ف ال مة وال ا ب ال ي لل عي و زع ن د ت  وج
ت  .٤ ا ال ج ه ه  م  اص أو يل ف ال قه ال الي ال  قابل ال ن ال

اً  : م عاق ه". ال ة إل امات ال ف الال  ل أساسي على م أدائه في ت
اح ل ال ارات –و الألفا وال د  ق انه ع ال ء ما س ب  –في ض

ة: ة الآت ن ارات القان   ع الاع
ادة (الأولى)   - أ عاً ل ال ا ص د أح ع ع ال وال ال ان ال إن 

ع الأ د ل ق ان ال اراتل انه –لفا وال الف ب ا أغفلا  –على ال ال إلا أنه
اشي  ث ال عل ت ل، الأم ال م شأنه أن  ل ق م ل تع ب نا  ق أن 

ا، ذه جان م الفقه قة. ل ق ال د –ف ا ال اجة  –في ه ت ال إلى أنه ق غ
اد تعار ل ة إلى إي ي عات ال ة في الأغل م ال ات مل ل ع ال

ات  ل ه ال د به ق ح ال ورات ت ة ل ا ع، اس ها ال ي ي ارات ال وال
ن، ل  اواة أمام القان أ ال ق م امه، م أجل ت اق ت أح ارات في ن وال
لاف فه جهات إنفاذ  اخ ة،  ع ارات ال ات وال ل لاف في تف ال ذرائع الاخ

ن. وخل نات وت القان ع م أه م عار  ال اص  ء ال  إلى أن ال
ار  ان م ث ها،  فاءة ودقة وت عار  اغة ال ا أح ص ل ع، و ل ال
ات  ل اع على ت معاني ال ا ت ة،  دة وواض ص م ورة ال ذل ص

ع ددت في ال ا ت ل فة  ع ارات ال  .)٥(وال
                                                 

، ص  )٥( جع ساب ، م ام، س ر/ ص ار د  .١٩٢ –١٩٠م
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ادة (الأولى)   - ب ال دجاء  ع ام ال ال ف  –في ن ار تع ال في إ
اص ا  –ال لاح على ه اصة". و ارة ال ة الاع ال ع  أنه: "ش ي

أتي: ع ما   ال
- . ع اص ال اص الأش ف ال اق ال ع م ن د اس ع  أن ال ال
أنه " - اص  ف ال اصأن تع ال ارة ال ة الاع ال ع  ة" وأن ش ي

ف إلى ال  ة  ي م الع ا ال ي  ع على ه ذل ال
ادة  ؛ إذ ت ال ه ذل ال ني ال ي ل القان ان ال اً  ار أ الاع
ات" على أن: "ت  ال ال نة "أش ع د ال ع ات ال ام ال عة) م ن ا (ال

ام أح الأ ام ال س وفقاً لأح ي ت ة ال ة:ال ال الآت  .................ش
ة، أو  ة ال ص ة ال ان أن ش ل م إم اؤل ح ر ال وم خلال ما س ي
اكة،  فاً خاصاً في ال ن  ودة أن ت ة ال ل ة ذات ال ، أو ال ام ة ال ش

ة لا ت ل ملاءة مال ي ت ة ال ة ال ارع ال عل  اكة ت ل ال اف في رغ أن م
ات اً م تل ال . –أ   سالفة ال

اص أن  اع ال ما اش في الق اً ع اً صائ ع ال نه ان نهج ال ا  ل
اص"  ف ال اغة تع "ال ا، فإن ص ة". ل ة م اه ة م ني "ش له القان ن ش

ة مع ما   اس ال ا لا ي أنه واسع وم ص  ام ال ي ار ن ه في إ إل
صي  ، ي الغة. وم ث ة ال ال لاءة ال اف العامة ذات ال ة وال ة ال ارع ال م م
ن  اص" ل ف ال امي على تع "ال يل ن اء تع إج د  ع اح ال ال ال

. ة ف اه ة م د ش   م
اص  - أ اع العام وال اكة ب الق ار تع ال ر ال  –سالف ال –في إ

د ال اكة ل م أن عق ال حي  ". الأم ال ي ت تعاق ارة "ت د  ع
عاق  " أن  ذل ال ت تعاق ارة "ت ، فإن  ل ف وم ث اب وق إ
و ت  اء تق أولي أو دراسة ج ورة إج ها ض اءات م ي م الإج فاء الع اس

ة الا اح ها م ال ف مع ت اكة ال اف ال ة والإدارة أه ن ة والقان ال ة وال اد ق
اكة  ة ال ها، وم تل ي ت عل ا ال ة لها وال ال ال الإج ل ال و

ة د ع مة ال ع ال ا ت امة، ل ة ال ات ال ل د –ل ا ال  –في ه
ل  ة.  ة الأساس وعات ال ال م ة في م ة م ت خ ات أو ب س

ل م ض أه ة لل ع اص)، ث ال ف ال ة ال (ال اءات دع  تل الإج
ة ال ال  أك م صلاح ها الإدارة لل ة ودارة ت ن ة قان ل ال وهي ع
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قة  ا اله ال ة وأع ة وال ال ة وال ن ه القان عاق م ح أهل غ في ال ي
حلة . ث تأتي ل عاق د ال ق مق اص م خلال أسال  ل ف ال ار ال اخ

ام عق  حلة إب ني ل ار القان أتي الإ اً  ة. وأخ فا اهة وال ة وال ال ت 
اح ل ال . و ف ء في ال اً لل ه ة ت ار ده –ال ء ما ت س أن  –في ض

لح  لاً ع م " ب ت تعاق لح "ت ار م اخ عاً  د أح ص ع ال ال
."  "عق

اكة  - ب اكة وهي  –سالف ال –أشار تع ال اف في ال ي ت اص ال إلى الع
ل في الآتي:  ت

ات فأك -١ ) س ته (خ ن م  .)٦(أن ت
أتي: ت  -٢ ا  ل اث أو أك م الاً ت ه أع ج اص  ف ال د ال أن ي

ها أو ت  ان لها أو ص غ ها أو إدارتها أو ت ل أو ت اء أكان الأص لها، س
ا". ه ل اص أم ل ف ال مة أم لل ة لل ل ل م  الأص

ة ( اق الفق ح م س ل في ٢ي ي ي ل رئ اكة تق على م ) أن ال
ل ا  –الأص ه ل اص أم ل ف ال مة أم لل ة لل ل اء أكان م ها س ان مال اً  أ

دت  ة ح ، أن ذات الفق ة أخ ة. وم ناح ا م ناح اله على وجه  –أوجه الأع
ال :  –ال ول ال ة أوجه لا غ تها في خ ل وح ل الأص ي ت ب ال

ة  اص وم ناح ف ال ام بها ال لى ال ل ي انة، ال ل، ال غ ، الإدارة، ال ال
ة ة، أن ذات الفق ة ( –ثال هل بها الفق ي اس ارة ال فاد م ال ا م ) ٢اش وه

الوه ل اث أو أك م أوجه الأع الاً ت ه أع ج اص  ف ال د ال  –ي: أن ي
ا  –سالفة ال اكة إذا اق ما ي م ال ق مفه الفة لا ت م ال فه ى  ع ا  م

اس  ق ال . وعلة ذل  في ت ل واح ف ام على ع اص ال ف ال ال
اص على ن  ف ال ه ال م  ق ذم.ا  ع وال لاً م ال ل ب ل وأش   أك

اص. - ف ال مة وال ا ب ال ي لل عي و زع ن د ت  وج
ة ( اق الفق اح م س ل ال   الآتي: –)٣و

ا ال د  ق ة لل  ال
ة  ت أن تل ال ا ال ق بها في ه ا  ذه جان م الفقه إلى أن ال

اكة، وهي ل عق ال وع م ء في  ال ع ال أ  ة ت ن ة أو قان ة وقائع ماد أ
                                                 

)٦( . ا ال اني م ه ها ولغاءها في ال ال ي اكة وت ة ال اول م  س ت
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اث  إح وع، وذل  ا ال ج له ف ال ي في ال ل أث ال ن م شأنها ال وع و ال
ار أو تل  ه الأض وع، وه ا ال ة في ه ع اف ال ف م الأ ائ ل ار أو خ أض

وع  زادة في لفة ال ل في زادة ت ائ ق ت مات  ال اد أو ال أسعار ال
ة  ائ ة ال ة ه ال ، أو ن ل ض وال اع الع ق وق ال ات خاصة  غ ة ال ن

ه قل وما شا امل ال وزادة أسعار ال ع ارة  اب ت ها م أس د وغ ا )٧(للعق  .
ل ع –ت ا ارتآه ال اش –قاً ل امات ال ف أ م الال ة ت ة ع في زادة م

ى  ق ه  م  ف ال يل د خلل أو ع في م ال وع، أو في وج اتفاقات ال
ه  ان  ها، أو  ف عل فاءة أقل م تل ال ف  اء ال ا ل ت ب ة،  ار عق ال
ها،  لف ارتفاع ت انة  ل وال غ ل في ال ائ  ار أو ال ل الأض ي ما، وت خلل ف

ف اس  لأو ال وع  ة لل اج ة والإن فاءة الف ال   .)٨(ة عامة 
ا ت في الآتي: - اع تل ال : فإن أن ا عي لل زع ال ة لل  ال

ة: اس ا ال  ال
ار   ل ال ة م ة أو دولة أج م فات ح جع إلى ت ا ق ت لعل أه تل ال

م الاس ا ع ، و عة أو ال قا اد أو ال ولة وما ق الاق اسي في ال ار ال ق
ة  ل ات ال ات وأول ات الي في الاس ال مات و اح ذل م تغ في ال

اكة. ل ال وع م ات ال ل على مع ال الي  ال ث  عارض و ا ق ي عاق م  ال
ل: غ ا ال وال  م

ف ام ال رة على إت م الق ا في ع ه ال ل ه ف وق ت ة ال م اول ال  لل
ال  م الإك ى خ ع ها وه ما  ال  Completion riskعل اوز ال أو في ت

رة لل  ق ل  Construction cost overrun riskال غ ة ت ان م إم أو خ ع
ى  الأداء  ه وه ما  ان ه أو ص ع ت ف  . وق Performance riskال

ا ت تل ال ة ت ان ة ال فا م  عة أو ع ة ال ائ ارسات الإن فاءة ال م   إلى ع
ا  ج ل م ملاءمة ال ع أو ع اء أو إلى ال ال ل الإن ة ل ع ال

اء ل الأرض اللازمة لل والإن أخ في ت مة، أو ال   .٩ال
                                                 

، ص  )٧( جع ساب ، هانى، م ي  .١٧٠د. س ال
)٨( ) ، ، رج اج ة م)، ع٢٠١٠د.  ه ة، دار ال اص، القاه مي وال اع ال ة ب الق ار د ال ق

ة، ص  ها. ٢٧٠الع ع  وما 
(9) UNCITRAL, Legislative Guide on privately Financed Infrastructure projects, 

Chapter. IV, Construction and operation Infrastructure: Legislative 
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لفة  ادة في ال ا ز  Cost Increase Riskم
جع إل مة أو وق ت ل مقابل ال ي ي ت ة ال ل لة ال ف الع ى تغ سع ص

ة  ل على  ال ث  لة م شأنه أن ي ه الع ف ه فاض سع ص لعة بها؛ إذ أن ان ال
ا  ة، و ان لات الائ ه وض وال ة أن الق ا مع ملاح ها. ه ت ي ي ة ال ق فقات ال ال

ة ال  ردها ش ي س ات ال ع ان ال اد أث اً س ن واج رديها ق  ها أو م وع أو مقاول
ة فإن  ل لة ال ة الع ف  ا فإذا ان ة). ل لة أج ة (ع لة ال الع عاً  ها ج
اص على  اع ال رة الق ال م ق وع وم ث ي ات ال ة عائ ث على  ف ي ذل س

ققه،  ح ال  ة ال ق م  ا أنه ي نه،  اد دي داد س ا ت ه ال ولاش أن ه
اد  ة أو اق ق ه وهى غ م ل ار ع ه في إ ف وع ي ت ان ال رتها إذا ما  خ

قال حلة ن أو ان   .)١٠(في م
قعة: اث غ م وع لأح ا تأخ أو ت ال  م

ة ا ال ال ع   Environmental riskوذل  ل في رف  ي ت وال
ا ة، خاصة في الق الاج ي على ال ي لها تأث سل وعات ال ة ل م ال

ة،  و اقة ال ال ل  ي تع ار وال اه ال ة م ل اء أو ت ه ل ال ات ت اء م ال إن م
ل  ال ث  ا ي قة الأوزون م ث على  فة ت ة  ها أ اع م ي ت انع ال ا ال و

اخ الأرضي.   على ال
ة لل ال اأما  ي لل ع ال  ز

زع د ت ارة "وج اغة ال ض  د ق اف ع " إن .وال ال ا ي لل .. و
ة.  ن أك م واح أن ت د  ع ، فق ت ة ف ة واح ا ا لا تق على م ال

د ع ا، أح ال ال لالة على  –ل " لل ا م "ال اغة اس ر ال م م
ع،  ا ال د و ع اكة بال أن ال عي  ال ال ن ل ال ل اع  ا جاء ب الق

ه " اص ما ن ا العام وال م في ه ا ه م وع"  ا ال م "م و مفه
ي  ها، أنها ق ت على تأث سل ي ق عاً ل اف، ت ي ت الأ وف ال ل، إلى ال الف

وع قها م ال قع ت ي ت فعة ال ال  )١١(.  
                                                                                                                       

Framework and project agreement, paragraph [hereinafter Para], Para's, 
122– 125  

)١٠( ) ، ة، ن ـة، ١٩٩٦د. ع ـة الع ه ة، دار ال ة، القـاه وعات ال ه م ولي وت عاق ال )، ال
 .١٠٢ص 

ال.٢٤ال ( )١١( ن ل ال اده" م دل وع وع نة "ت ال ع اً ال  ) م ثان
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زع - د ت ارة وج د  ق ة لل ال اص.أما  ف ال مة وال ا ب ال  .. لل
ة: ات الآت ح م خلال الفق ارة ي ل ال د ب ق ان ال   و

ا إلى  ل ال ل ل ب ال م على أسل لها تق د الإدارة في م ان العق إذا 
ى أن جهة الإدارة ع ل  عاق مع جهة الإدارة؛ ف ها على  ال اع ر اس ق ل  تع

اف  ة ال لها في نها د،  ي ل العق ة ب ا ال ة م ال ل ال ال
داً ذات  ارها عق اع ل  ة) ل  ار اكة (ال د ال داً، فإن عق ف عاق معها م ال
اءات  ل الإن اص) ب ف ال اص (ال اع ال ام الق ة، أساسها  ل غة ت ص

ة وال ان ل م اف العامة دون ت مات وال ة وال ة الأساس ال ال ات في م ه
هج  عامل معها ب ورة ال ل ض د ت ا، فإن تل العق ة. ل ال اء ال ولة ال م الأ ال

ام الــــ  ، خاصة أنها تع على ن د الإدارة الأخ ة العق  Projectلف ع 
Finance ع عل هال  ققة م رات ال ف وع وال اد م ال ل على  )١٢(ى ال و

ة ق فقات ال وع. Cash Flow )١٣(ال م لل ق ل ال اد ال ر ل ع أه م   ال 
ر انه –وم ال ف  –سالف ب عاق (ال ل ال ل أن ي ع بل  فإنه 

د ف ا م افة ال ة  ار د ال اص) مع الإدارة في عق ون ال اً، ولا أح ال
ى ذل  اف العامة؛ إذ اق مات وال ة وال ة الأساس وعات ال اكة في م ع ال

ه ا وال جعل م زع ال ام أو ت ام اق اد ن ا أو في  –لإ ن اء في ف ع س ال
د ع ل ال ال ة عق  –م و اً لل  اً أساس اً أو ضا ه اً ج ش

ة ال ه الفق ة؛ إذ أشارت إل ن ة القان اح ده م ال ج اد ب ة والاع ادة  (B)ار م ال
ن رق (١١( القان ل  ع ة وال ار د ال ة ٧٣٥) م الأم ال لعق  ٢٠٠٨) ل

ادة  ه: .L ١٤١٤ –١٢وال ة ما ن ل   م تق الإدارة ال
"Un Contrat de partenarait comporte nécéssairement des clauses 
relatives aux conditions dans les quelles est établi le partage des 
risques entre la personne publique et son cocontractant". 

ن رق  " في القان ا زع ال ع ال فق اع بــــ "ت ة  ٦٧أما ال ؛ ٢٠١٠ل
ادة ( إذ ه على أنه: "٣٤ت ال فة خاصة ما   أن) م ة  ار ي عق ال

                                                 
(12) Tinsley, Richard (1996), Project Finance project feasibility and credit 

factors, Euromoney Publications Project Financing relies on accurate 
forecasts of cash flows, the primary source of repayment, p. 47.      

(13) See Sapte, Wild (1997), project finance "The guide to financing build– 
operate– Transfer projects, p. 19.    
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  أتي:
فاجئ أو  ادث ال ال ان أو  يل الق ع ة ب ت ا ال زع ال ي أس ت ) ت )

ال". رة،  الأح ق ات ال ع اف الآثار وال اك ة أو  ة القاه   الق
د اع ع ل ال ال اً  –ك ا –أ زع ال هج ت ع  –ب ا جاء ب قاً ل

اص اع العام وال اكة ب الق ه –ال ا س ذ ع ما  –قاً ل ل ال إذ جاء ب
ه:   ن

اص". ف ال مة وال ا ب ال ي لل عي و زع ن د ت   " وج
اع العام  اكات ب الق أن ال عي  ال ال ن ل ال ل ما جاء في دل ك

ه: اص، ما ن   وال
ا" زع ال ارة "ت ع أما  عات وق اف ت ل م الأ " ف إلى تع م س

ع تفاوض ب  ض ا عادة م ن ه وع. و ا ال ي تع م م اث ال الأح
ل بها  ع هات الإدارة ال ج اسات أو ال ة أو ال ائح ال ان الل اف، ون  الأ

. ث ي ا ع ال زع  د معاي ل اً ما ت ل  اففي ال في  –ج اتفاق الأ
د ا ال اص" –ه اع العام وال اكة ب الق ات في عق ال ق وواج   .)١٤(إلى حق

اص - ف ال قه ال الي ال  قابل ال  ال
اص اع العام وال اكة ب الق ه:  –سالف ال –جاء في تع ال ما ن

مة العامة،" ة أو ال ة ال ال ت  ت تعاق م مة  ت ه علاقة ب ال ج ع ي
ة: اص الآت ه الع اف  اص، وت ف ال  وال

ا  -٤ ج ه ه  م  اص أو يل ف ال قه ال الي ال  قابل ال ن ال
ة  امات ال ف الال ل أساس على م أدائه في ت اً  ، م عاق ت ال ال

ه".   إل
ة ( ح الفق   لاء ع الآتي: –سالفة ال –)٤وتف

ها على  قه، بل أه مة أه حق اص مع ال ف ال الي لل قابل ال  ال
ها.  ة عل ت اف ال ا وال ا ان ال اً  اكة أ ونه على ال م ب ق ا، فه لا  لاق. ل الإ

ع اص  ف ال الي لل قابل ال ، فإن ال ا –وم ث ال ه ف  –وال اع لل افع ال ال
اص على اكة مع جهة الإدارة. ال  ال

: ل أخ أح ش الي ق  قابل ال اعى أن ال  ي
                                                 

نة "٢٥ال ( )١٤( ع اً ال ه".) م ثان ال سالف الإشارة إل ن ل ال اده م دل وع وع  ت ال
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م بها  ي ال ال ال ف الأع اص مقابل ت ف ال مة لل فعه ال ، وه ال ت ال
لي. اقع الع ف في ال ا ال ة ه  و

ائج ال ال ت  اص، وه ي ف ال الي لل قابل ال اني لل ل ال : وه ال س ة ال ال
وع  غلال ال  .Rèsultats d’exploitatoinلاس

ع  ا  ، وه ل ٍ م ال ة لأ ق ال د ل ي ع غ أن ال ال ال م  –و
اح ارة " –وجهة ن ال ف أن  غة عامة  ت الي" جاءت  قابل ال ال

الي، وه نهج صائ م قابل ال ه ال أخ ل  ل  أن  ع أ ش ال  وت
. د ع   ال

ة  ال الأخ م الفق اص، جاء  ف ال الي لل قابل ال قاق ال ل اس و
ة ٤( امات ال ف الال ل أساس على م أدائه في ت اً  ه "... م ) ما ن

ف  قه ال الي ال  قابل ال ن ذل ال أن ال اح م م ه" و ال إل
اص ق ق ال الي ال قابل ال قاق ال د اس ع الأح معل على  – ال أو 

ل  –ش ق ت على ن لا  اص م ف ال الي لل قابل ال قاق ال ل في أن اس ي
ال ه م عق  –الانف ة إل امات ال ف الال اص إزاء ت ف ال  م أداء ال
اكة.   ال

  المطلب الثاني
 لعقد الشراكة في إطار نظام التخصيص السعودي الطبيعة القانونية

" م  ة والع اد ادة "ال اكة م ال ني لعق ال اح  ال القان لعل ال
؛ إذ ت على أن: ام ال   ن

ة" ف هة ال ها في العق –لل ف عل ا ال ام وال ار الأح ى اق  –في إ م
ع ال ، و ة العامة ذل ل أتي:ال ة، ما  هة ال افقة ال   ل على م

ة". -أ ا امه  اص، وأح اع العام وال اكة ب الق و عق ال يل ش  تع
ة والع اد ادة ال ده م ال اق ما ت س ل م س ع  –سالفة ال –و

ة: ة الآت ن ارات القان   الاع
ي  عاق عة ال ان العق ش ا  اردة  pacta sunt servandaل و ال ل ال فإن 

د  ع ة ال ن عاملات ال ام ال . وق اع ن عاق ع ال ا ال ه ت  الأصل 
ه على أنه: ن) م ع عة وال ا ادة (ال ؛ إذ ت ال ي عاق عة ال ة العق ش  قاع

ى ن  -١" ق الاتفاق أو  يله إلا  ه أو تع اً ل  نق إذا ت العق ص
ام  ي".ن
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د  - أ ع ادة ( –أوس ال ال ام ال٢١/١قاً لل  –) سالفة ال م ن
ا  اص. وم ه اع العام وال اكة ب الق يل عق ال ة تع ة سل ف هة ال لل
ة  لقة أم مق ة م ة هل سل ف هة ال حة لل ة ال ل اق ال اؤل ع ن ر ال ي

مة؟ ع  أم م
اح ار  –و ال اؤلفي إ ة ال قاة  –إجا د ثلاثة م ق ة،  ة مق ل أن تل ال

امي، وهي:  م ذات ال ال
ها في العق." ف عل ا ال ام وال ار الأح هة ... في إ ي أن ال ع .." ما 

ي س الاتفاق  ا ال ام وال ار ما جاء في الأح ع الاع ها أن تأخ  ة عل ف ال
اردة في عق ها وال اكة".عل    ال

ى ارتأت أن  ة م ف هة ال ادر ال ، أ ت ة العامة اق ذل ل ن ال أن ت
يل. ع اء ال م ذل إلى إج ل ة العامة ت ل  ال

افقة  ل على م يل، أن  ذل ال ع اء ال ة لإج ف هة ال أ ال ل أن تل وق
ة. هة ال   ال

اح ل ال ده م ق –و ء ما ت س ة في في ض ف هة ال ة ال د على سل د ت
يل ع اء ال دة، ولا  –إج ف إرادتها ال يل  ع اء ال ة إج ف هة ال ة ال إلى أنه ل في م

، أن  ة أخ ة. وم ناح ا م ناح د ه امي م ق ال ال  أن تغفل ما جاء 
أ إدراجه ض الع ن  ام ال  ار ن اكة في إ د الإدارة، بل عق ال ق

ان  ة ون  ف هة ال ر ال اصة، م م عة ال د ذات ال ائفة العق رج في  ي
اص. أو  ف ال افقة ال أ  امي، إلا أنها لا ت اردة في ال ال د ال الق ق  ت
ل على  اص لل ف ال اء لل يل دون الال ع ة ت ال ف هة ال الأح أن ال

ه افق أن. م ا ال   في ه
  المبحث الثاني

  مدة عقد الشراكة وتمديده وتجديده وإنهائه
ة: ال الآت ا ال م خلال ال ع ه ض اول م   ي ت

  المطلب الأول
  مدة عقد الشراكة في إطار القانون المصري ونظام التخصيص السعودي

اكة ب الق ة عق ال ي م ة في ت اهات ال ع الات اع العام لق ت
ه  ي ه ف إلى ت اه يه اف العامة ب ات مات وال ة وال وعات ال اص في م وال
ع  ل م ال ه  ه ى، وه ما ان ات ذات ح أدنى وح أق د مع م ال ع ة  ال
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د ع اً  –ال وال ال ع ح اه آخ  اك ات اوله. وه على ن ما س ت
اً عاماً لأغ وعات، زم ع ال اً خاصاً ل اً زم ة، وح ة الأساس وعات ال ل م

ي؛ إذ ن ع الف اه ال ق –وه ما ت ي  –في ذات ال ة ت هة الإدارة ح ه ل ك  ت
ة  ار ت على عق ال ، إلا أنه في حالة ما إذا ت ل العق ات م ل قاً ل ة  ه ال ه

ألا ها  وم العام، فق ق ن عاماً  شغل ال ع ا العق س ة ه اوز م   .)١٥(ت
قة  ها  ي ها أو  أن ي ت ي اكة ي ت ة عق ال اح أن م و ال
ا ه  ة  ة ق ن ال ، فق ت ل العق عة وم لاف  اخ امها  لف ن ة  ن

ن  ة، وق ت مات عل جي وال ل ر ال لها ال ن م ي  د ال أن في العق ة ال ال
ا،  ة. ل ة ال اءات العقارة وال الإن علقة  د ال ة للعق ال ال  ا ه ال لة 
د  ع ام ال ال ن ال ون ل م القان اكة في  ة ال اح م ض ال ع

الي:   على ال ال
  الفرع الأول

 مدة عقد الشراكة في إطار القانون المصري
ة ( ادة٢ت الفق ن ال رق " ) م ال ة م القان ان ة  ٦٧ال " على ٢٠١٠ل

  أنه:
ة " ات ولا ت على ثلاث وت ال ة العق ع خ س ز أن تقل م ولا 

ف  ة ت ا ". ول م ب ة ال ل ام ع ه أو إت اء وال ال ال هاء أع م تارخ ان
اء على زراء ب ل ال ن ل ة  العق وق أجاز القان ار ن ال ا ل ة العل ة الل ص ت

ة  ل ة إذا اق ذل م ة ت على ثلاث س ة ل ار ام عق ال افقة على إب ال
ة" ه   .)١٦(عامة ج

  الفرع الثاني
  مدة عقد الشراكة في إطار نظام التخصيص السعودي 

ام على أن: ون) م ذات ال ادة (الع  ت ال
اكة -١" ة عق ال ن م ه  ت ف عل ا ي اص وفقاً ل اع العام وال ب الق

عه ة م تارخ ت ة ثلاث س ته الأصل اوز م افه، على ألا ت هة .أ ز لل .. و

                                                 
ة ( )١٥( ــادة (٩الفقـ ة (١١) مــ ال ة، والفقــ ــار د ال ـ لعقــ ــادة (٩) مــ الأمــ ال  ١٤١ –١٢) مــ ال

L.ة.) م ال ل  ق العام للإدارات ال
ادة ( )١٦( ال ا جاء  ه.١٥قاً ل ن ال سالف الإشارة إل  ) م القان
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ة ة –ال ف هة ال ة م ال ص اء على ت أتي: –ب افقة على ما    ال
ة (ثلاث  - أ اص الأصل اع العام وال اكة ب الق ة عق ال اوز م ة.أن ت  ) س

اح ل ال امي –و ه م ال ال ا ت ذ ة: –م ن ارات القان   ع الاع
ه إرادة  - ف إل ا ت قاً ل اكة  ة عق ال ي م ك ت د ت ع أن ال ال

أن. ا ال اص) في الاتفاق في ه اع ال اع العام والق ف (الق  ال
ة ذل - ي م ا في الاتفاق على ت ه م  إلا أن سل ع ة  لقة، بل مق العق ل م

ة. ة ع ثلاث س ته الأصل اوز م  ت
ف - ع العق م ال ة م تارخ ت ان تل ال ف –ت س م  –وه أم ي

اح ر –وجهة ن ال قي للأم ف وال أل ع  –مع ال ال هج ال خلافاً ل
أن ا ال ه  –ال في ه ف عل ارخ أو تارخ نفاذه ال ان لاحقاً ل في حال 

د ف ع ي أن ال ال ع ا  . م ع العق ة  –ت ان ال ار تارخ س في إ
ة الات –الأصل افة الاح ع العق أم تارخ لاح  –ل أ م تارخ ت اء أكان ي س

. د ع ة م ال ال ة ثا . وه أم صائ ون ع العق  ل
اؤل ع م  - ر ال ا ي ةوه ة الأصل اوز ع ال ة ال ان لاث  –إم دة ب وال

ة اوز؟-س اعاتها ع إجازة ذل ال ع م ي ي ا ال  ؟ وما هي ال
ة ( ال الأخ م الفق ال جاء  ي ال ة على ه ة ١وللإجا الفق ل  )، و

الي: ة، وذل على ال ال ة (أ) م ذات الفق ل   ال
ز لل.-١" ة.. و ة –هة ال ف هة ال ة م ال ص اء على ت افقة  –ب ال

أتي:   على ما 
ة".  - أ ) س ة (ثلاث اص الأصل اع العام وال اكة ب الق ة عق ال اوز م  أن ت

اع العام  اكة ب الق ة عق ال اوز م ة (أ) أجازت ت ل ة ال ح م الفق و
ا م  ة ه ) س ة (ثلاث اص، الأصل ق وال ا ل ، أن ال ة أخ ة. وم ناح ناح

هة  فع إلى ال أن، ت ا ال ة في ه ف هة ال ة م ال ص د ت ل في وج اوز ي ال
ق ضا واح فى ب د اك ع ى ذل أن ال ال اوز. مع ة ل ال  –ال

انه الف ب اوز –على ال ال ق –لإجازة ال أمل ب اح  ان ال ضا آخ  ون 
ة العامة ذل ل ى اق ال ل في: م   .)١٧(ي

                                                 
ة  )١٧( ـار ة عقـ ال ـاوز مـ ـ إجـازة ت ـا ع اعاته عـ م ا ي ع ال ق اع  اعى أن ال ي

انه.  على ن ما س ت
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ة  ل ال عل  ا ال د تق ال ع اح أن إغفال ال ال ا، ي ال ل
هة  ة وال ف هة ال ل م ال ل  ة على م ا م ال وال العامة ق ي 

ة. ل فا اهة وال ة وال ا ع ال أ به ا ق ي ة، م صي ال اح ي ا، فإن ال
ع  ا ي ر،  راك ذل الق أن لاس ا ال امي في ه يل ن اء تع إج د  ع ال ال
ة  اف اهة وم ة ال ا ة ل ة ال ات ا الاس اد، و ة الف اف ة ل ة ال اله

اد   .)١٨(الف
  المطلب الثاني

التخصيص  تمديد أو تجديد عقد الشراكة في إطار القانون المصري ونظام
  السعودي

 . د ع ام ال ن ال وال ل م القان ل في  ع ذل ال ض اول م ل ت ق
ى:  ع ي  ؛ إذ ال ي ي وال ال د  ق اح ال ء على إ اح يلقي ال فإن ال

ة الأولى أو أقل أو أك ة لل او ن م ة أخ ق ت ة زم ة العق لف اد م ، أما )١٩(ام
ي  ه في الغالال ة –ق  لة ال اكة  د ال م عق –خاصة في عق : أن ي

ي ن لل ة حال فإنه  أن  . وعلى أ ي ال  –ج ن ل ال ل ا جاء ب قاً ل
اص اع العام وال اكات ب الق أن ال عي  ام بها  –ال ع الال وداً ق ي ح

اءلة ة وال فا قاً لل   .)٢٠(ت
                                                 

)١٨( National Anti– Corruption Commission أن:    في ذل
د رقــــ ( ــــع زراء ال ــــ ــــ ال ل ار م جــــ قــــ ــــادر  د ال ــــع زراء ال ــــ ــــ ال ل ار م ــــارخ ٤٣قــــ ) ال

  ه.١/٢/١٤٢٨
(19) UNCITRAL legislate Guide, Recommendations, document No, 

A/CN/9/458/Add.7, 19 March 1999, page 3, extension of the project 
agreement, "The host country may wish to provide that the project 
agreement may be extended under exceptional circumstances, such as:  

to compensate for project suspension or loss of profit due to the occurrence of 
Impacting events; 

to compensate for project suspension brought about by acts of the contracting 
authority or other government agencies; 

to allow the concessionaire to recover the cost of extraordinary work requires 
on the facility and which the concessionaire would not be able to amortize 
during the normal term of the project agreement. without unreasonable 
tariff increase". 

(20) UNCITRAL Legislative Guide document No. A/CN.9/471/Add. 6. Page 6, 
Para 8 "For purposes of transparency and accountability".                  
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  لفرع الأولا
 تمديد أو تجديد عقد المشاركة في إطار القانون المصري

ة ( ن ال رق ٣ت الفق ة م القان ال ادة ال ة  ٦٧) م ال على  ٢٠١٠ل
  أنه:

ادة (" اعاة ح ال اً ٢ومع م ة ت ار ز أن ي عق ال ن  ا القان ) م ه
ته". ي م   ل

اق الفو اح م س ة (ل ال   الآتي: –سالف ال ٠)٣ق
ة ( .١ هل الفق ادة (٣اس اعاة ح ال ارة "ومع م العة ٢)  ن. و ا القان ) م ه

ة ( ات أرع، لعل الفق نة م فق ة) ت أنها م ان ادة (ال ادة (٣ال ) ٢) م ذات ال
أن؛ إذ ت على أنه: ا ال  تع ذات صلة في ه

زرا" ل ال ز ل ة ومع ذل  ار ن ال ا ل ة العل ة الل ص اء على ت ء ب
ادة ( ها في ال ص عل ة ١٤ال ار ام عق ال افقة على إب ن، ال ا القان ) م ه

ة". ه ة عامة ج ل ة ت على ثلاث إذا اق ذل م   ل
ة ( .٢ ادة " –سالفة ال –)٣الفق ة عق م ال ي م ت على ن "ت ة" اق ال ال

ة إلى "ال ق ال ة" ول ت ع ال ق ار ة"؛ إذ أن ال ار ي عق ال ت
ة ( فاء على ال في الفق ص على الاك ، ول ي في ٣ح ي فق ) على ال
ة ( ار أن الفق اع ي  ة على ال ة  –سالفة ال –)٣ذات الفق ان ادة ال م ال

ة.  ار ي عق ال ة على ت رة ض ع ت  اح أن نهج ال ا، ي ال ل
ار  اغة ال ص على ت ص اً، لأنه ح اً صائ ع نه ا ال  ال على ه

ع. ه ال ه ع  وه أم ي
اد .٣ اعاة ح ال ورة م ة مق  ار ي عق ال ل ذل الق في ٢ة (أن ت ) و

اأنه " ة العل ة الل ص اءً على ت زراء ب ل ال ام عق .ز ل افقة على إب .. ال
لاح  ة"  ه ة عامة ج ل ة إذا اق ذل م ة ت على ثلاث س ة ل ار ال

ن  ، بل ت ة ل أنها عامة ف ل ع ال أنه نع ال في ذات  –أن ال
ق ه  –ال ل م ة  ل ع في وصف ال ي م جان ال ا ال ة وه ه ج

ع ال لا ة حاجة ماسة  أن ال ن ث ، وأن ت ي إلا على م  ت
. ي ل ال ة ل  ومل
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  الفرع الثاني
 تمديد أو تجديد عقد الشراكة في إطار نظام التخصيص السعودي

ون" ادة "الع د –إذ ت ال ا ال   على أن: –في ه
ة.-١" هة ال ز لل ة –.. و ف هة ال ة م ال ص اءً على ت افقة –ب  ال

أتي:   على ما 
 ؛...  - أ
ته   - ب ح م ه  ت ي اص أو ت اع العام وال اكة ب الق ي عق ال ت

ي عق  ها ت اً م ي ي في أ الات ال ان ال ة. ول ) س ة أك م (ثلاث ال الإج
؛  ان ذل ام ال ب ون) م ن ة والع ان ادة (ال لف ال ه فق ت ي اكة أو ت ال

 لى أن:إذ ت ع
اص أو " اع العام وال اكة ب الق ي عق ال افقة على ت ة ال هة ال لل

ة:.............................". الات الآت ه في أ م ال ي  ت
ة ( ده م الفق ا ت س اح م ل ال ع ١و ها (ب)  ة م ل ة ال ) والفق

ة: ة الآت ن ارات القان   الاع
ة ال -١ ة (ب)الف اع  –سالفة ال –ل اكة ب الق ي عق ال ون أجازت ت

ن  ه ه، إلا أن ذل م ي اص أو ت ا جاء ال الأخ م  –العام وال قاً ل
ة ( اء  –)١الفق ة، س ف هة ال ة م ال ص اء ت ة ب هة ال افقة ال ورة م

ا ه. ه م ي اكة أو ت ي عق ال د ت ا  اكة لا ي  ك هاء عق ال ي أن إن ع
ة  هة ال افقة ال ه، بل أن ذل معل  م ه م تلقاء نف ي ه أو ت ي ت

ة. ف هة ال ة م ال ص اءً على ت  ب
ه " -٢ ة (ب) ما ن ال الأخ م الفق ة أك .جاء  ال ته الإج ح م ..  ت

لاء ح  ف ة. الأم ال  ) س اكة أو  م (ثلاث ي عق ال أنه في حال ت
ة. وم  ا م ناح ة. ه ) س ح أك م (ثلاث ة ت ال ته الإج ه فإن م ي ت
فاد  ا ه ال ة، وه ة زم ف دة  ة للعق غ م ال ة الإج ة أخ أن تل ال ناح

ة "أكم أن ال ل م  د اس ع ي  ال قف زم ونة  ن مق " دون أن ت
د في حالة م ي م ي سقف زم م ت اح ي أن ع ة، أن ال ة ثال د. وم ناح

مة  ا ب جهات ال ال غ  ه م شأنه أن  ي اكة أو ت ي عق ال ت
اع  اص (الق ف ال ة) و ال ف هة ال ة، وال هة ال ة (ال د ع ال

ة  اد ة الاق ل ال ار  ا ي على الإض اص) م مة ال ح ال العامة، وت
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ي  ة، وتع ع وضع ت ن أك م ثلاث س ي ت ة ال ال ة الإج ة لل أس
اس  ة، وال عاق ها ال ل ت م الة، ولا أث ه ال اكة في ه ي لعق ال سقف زم
ف  ا  م ت ة م عاق اماتها ال ال الإخلال  ة  د ع ة ال ة الع ل عة ال

ا أن الاس ا ال د في ه ع ل ال ال ا، ل  م ة. ل ل ة لل رات الأج
امي  يل ن اء تع ورة إج د  ع اح ال ال صي ال لاً، و اً ومق صائ

ر،  –سالف ال –لل الأخ راك ذل الق ة (ب)، واس ل ة ال م الفق
اوزه في حالة ز ت د لا  ي م ي سقف زم اكة أو  وذل ب ي عق ال ت

ه ي ة  –ت ال ة الإج ن ال اح أن ت ح ال ق ات. و لا وف وال ان ال ا  مه
ى. ة  أق ة الأصل اوز ضعف ال   لا ت

  المطلب الثالث
  إنهاء عقد الشراكة في إطار القانون المصري ونظام التخصيص السعودي

ع ي الف ل م خلال ه ا ال ع ه ض اول م   :ي ت
  الفرع الأول

  إنهاء عقد المشاركة في إطار القانون المصري
ها  ) أ( ت عل ة والآثار ال ار ة لعق ال ة ال ها ا ال ني ل ار القان  الإ

ة  ال ا العق  ة ه ا نها ان ض ة ب ار ة عق ال ة ل ه و ال م ال
اء أكان افه، س ةلأ ة م ة، أم نها ة  ضع لاح - نها أتي في م  - ا س

دة في عق  ة ال هاء ال ف وان ال ت  ي ت ة، وال ة ال ها ا ال قة أن ض ح
ا لا ت ه ال ة، ه ار ارات  –في الغال الأع –ال ا  ات، ولاس ال ة إش أ

ة ن واض ن أو  أن ت صها ت ض )٢١(العق في خ ة غ أ ع ث ، و
ها.فه   ا أو إبهام 

ال إذا ل  عة ال ة، وذل  ار اء عق ال انق علقة  ا تل ال ه ال وأول ه
ة م  ان ادة ال ة م ال ة الأخ قاً ل الفق ؛ إذ  ة العق ي م ان على ت عاق ف ال ي

                                                 
ائـة) )٢١( عـ ال عة  ا ادة (ال د –وت ال ـ ا ال يـ مـ  –فـي هـ د ال ـع ـة ال ن عـاملات ال ـام ال ن

  سالف الإشارة على أنه:
ا،  -١" ". لـ ي عاقـ ـاً عـ إرادة ال ـ  ـة تف لها  ل ل عـ مـ ة فـلا ُعـ ارة العق واض ان  إذا 

ز أن  ـ ة القاضـي لا  اً علـى سـل ـ ة فإنهـا تعـ ق ـارات العقـ واضـ انـ  ى  اح أنه م ي ال
ها ف ق ل  .ي
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ة رق  ار ن ال ة  ٦٧قان ي  ٢٠١٠ل اً ل ة ت ار ز أن ي عق ال
لف ي العق  ته. وت ا ارتآه جان م الفقه –م اد العق –قاً ل   .)٢٢(ع ام

ت على ذل م  ا ي ة  ار ي عق ال ق ة، ي ي لل اك ت فإذا ل  ه
ة  قل مل م ب ص العق تل ان ن وع إلى جهة الإدارة. فإذا  قال ال ورة ان ض

عاق ة ال وع لل ل ال ص  أن ت)٢٣(ةالأرض وأص  –، فإن ذات ال
اً  ة  –أ ل ه ال ار أن ه اع وع،  ة ال ولة في نها ة إلى ال ل ه ال ة إعادة ه

ادة ( ا، ت ال . ول ف ها ب ال ف عل ة ال ار وع ال ف م ض ت غ ة  ) ٣٤مق
ة رق  ار ن ال ة  ٦٧م قان ة  أن ي على أنه " ٢٠١٠ل ار عق ال

أتي:   فة خاصة ما 
قع  (ب) لام م ل واس علقة ب اف ال امات الأ وع وال ل ال ال وأص ة أم مل

وع". ة ال ة في نها ل ام نقل ال وع، وأح  ال
ل  ة  اع الأساس ام والق ، الأح ا ال ة  أن ي على ه ار فعق ال

ل ال ة ت د ل ا واضح وم ة إعادة ه ، و وع أو وسائل ذل ة ال قع ل
ات  ا في ذل ال ة  ة ال هة الإدارة في نها وع ل ل ال ة أص قع أو نقل مل ال
انة  ل وص غ اض إدارة وت مة في أغ ارات ال ات وال ع ة وال ار والأجه ع ال وق

ها. ن عل ي  أن ت الة ال وع وال   ال
ا  ل ك ة م ة ت ق ع ة م أ حق ل خال ه الأص ع ه ن ج  أن ت

ة. ل اء وق نقل ال ن أو أ ه   ال
ات  افة ال ة  عاق هة الإدارة ال ل ال وع ب ة ال ام ش إضافة إلى ال
ن  ات ت ة م ع على أ عاون وال ال م  ا تل وع،  ل ال ثائ اللازمة ل وال

ار نقل لازمة  ل م ف ال ي ي ال ورة ت ة مع ض ل ة نقل ال ل ام ع لإت
ة  ل ة ال ارها صاح اع هة الإدارة  ها ال ل ، ولا ت ل العقار م ال س ة  ل ال

. عاق ة ال ة ف ة أخ في نها ها م ها أو إعادتها إل ة إل ل   في نقل ال

                                                 
ان ( )٢٢( ، ســــل ــــاو د الإدارــــ١٩٨٤د. ال ــــي، م)، الأســــ العامــــة للعقــــ ــــ الع ة، دار الف ة، القــــاه

 .٧٩١ص
ادة () ٢٣( ة) م ال ان ة (ال ة ال على أنه: ") م ق١٠ت الفق ار ن ال ـ عقـ ان  أن ي

ة العقـ ـاء مـ له أث وع وأصـ ـ ـآت ال ـة م ل ـة ل ام ال ة الأح ار هائـه أو انهائـه ال ـ ان  وع
اً   ".م
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هة الإدا ل ال ل ب ة  م ش ات وتل م وال س ل وال غ ات ال رة 
ا  ج ل قل ال اً ب ، وأ ف ل ال غ اصة ب مات ال عل لات وال قار وال افة ال و
ة  ة الأساس ف ال انة م ل وص غ ة بها واللازمة لإدارة وت ت ة ال ق مات ال عل وال

وع ل ال   .)٢٤(م
ة الأ ار اً،  أن ي عق ال ة وأخ ام ش ي ت م ال اع ال ام والق ح

ف  ر ال ه، أو ب ان وع وص ل ال غ ة اللازمة ل الة الف ق الع وع ب ال
اس هة الإدارة في وق م ال ه م )٢٥(والعامل  ة ل ات الف اع افة ال ، و

هة الإدارة م  ى ت ال لها ح غ ا وت ج ل عاب ال غلاله اس ف واس ل ال غ ت
ه. ل فاءة اللازمة ع ت   ال

ل  ة ذات ال ة الأساس وعات ال ا في م ج ل ة نقل ال ل اعى أن ع و
اص ت ع –ال ا ارتآه ال ه  –قاً ل ف ه احل ال افة م اخل في  عق وال ال

ة ت ار اف عق ال ع على أ وعات، وخل إلى أنه ي اغة ال ان ص قة إ  ال
رة  ا مق د وض ن م ق ضه القان ف ل ما  اعاة  ة، وم ل ه الع ة له د ال ال

ف الح ال   .)٢٦(ل
ة -ب ار ة لعق ال ة ال ها ا ال ني ل ار القان  الإ

ة  ة ال ها ال قال لها الإنهاء  La fin anticipéeق  ي   Terminationوال
اء ة انق ته الأصل ل أن ي م ة ق ار الإرادة )٢٧(عق ال ة  ها ه ال ن ه ، وق ت

                                                 
، ص  )٢٤( جع ساب ، هانى، م ي  .٢٦٣د. س ال
غـي  )٢٥( ، ي ـ ـه شـ مـ الغ م  قـ ـاص أو أن  ـاع ال ـه الق م  قـ اء ت الاتفاق على أن  ر س ال

د  ـ ـ أن ت ف؛ إذ  ـ ـي تقـع علـى عـات ذلـ ال امـات ال اق مـ الال ح على ن ض ف ب أن ي
ة ال ه م ل إقـام ب سـ ـة تـ ر و ـ هلات ال ، ومـ ر ـ نامج ال ، والاتفاق على م ب ر

ها،  ي ـ ـابها وت ـة ح ر و ـ ، وأتعـاب ال ر اح ال ة لإن ات وف ال ة ال ، أ ته ه وم
ـاً  ه اً ج ـ ل ع ـ ـة، لأنهـا ت ا ع ة  ـار فـا عقـ ال ارسها  غي أن ي ر ي لها أم ـاح تل  لإن

ن  ة للقـــان ـــ ـــة الأمـــ ال ني لل ل القـــان ل ـــاص. راجـــع الـــ ـــل ال ة ذو ال ـــة الأساســـ وع ال ـــ م
ال ـــ ن ولي (ال ـــار الـــ ـــآت UNCITRAL –ال ي ال ـــ ـــة ل ول د ال اغة العقـــ ـــأن صـــ  (

رك،  ة، ن ا ع ١٩٨٨ال  .٧٦، ص A,87.V.10، رق ال
)٢٦( ، جع ساب ى، م خ، م  .٤١٥ص  د. 
ال )٢٧( ـ ن ولي "ال ـار الـ ن ال ة للقـان ـ ـة الأمـ ال صى ل ا، ت " أن الإنهـاء UNCITRAL –ل
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از  ر م الإ ق اوله  ا معاً. وه ما ي ت إرادته ، أو  في العق دة لأ م  ف ال
ة: قا الآت ل م خلال ال   غ ال

١- : ف إرادة ال ة  ار ة لعق ال ة ال ها  ال
جع حالة الإنهاء ال وف ت ا ل اتفاقه ، أ  ف إرادة ال ة  ار  لعق ال

امات  ف ال عل ت ، ت اك لازل أو ال وب أو ال ال قعها  ارئة لا  ت ة، أو  قه
ه. اً لا مف م ع الإنهاء ال أم ا  لاً، ه ا م ه   أ م

ا الإنهاء لا ي ة تعق ه اب مال ها على وم ث فإن ال إلى أ ت غي تأس
الة ه ال ف في ه ر لأ م ال ق ع ال ي ، ذل أن ال عاق أ ال ة ال  –ف

اص اع ال الح الق ر ل ق اً ما ي الة  –وغال ة الع ا إلى ف أ، ون لا  إلى ال
، إلى غ ذل  ي عاق ام ال ل إلى ت اب الآخ و ف على ح اء أ  م إث وع

ار  عم الأف لة، وه ما ي فة ذات ال ع  –دون ش –ال ة ال على 
ف  ة م  اه ع العاد لأنه م ال أقل م ال ع الأح ن في ج ، إذ س د ال

راً  ف أك ت ار  ل )٢٨(ل أض ع م ق ا  ا الإنهاء إن ل ه ، فإن م . وم ث
اح الإنهاء ال اول ال ا ي ادرة. ل الات ال إرادة أ ال ة وه الإنهاء  ار  لعق ال
الي: ا العق وذل على ال ال في ه   م 

دة: -٢ ف الإرادة ال ة  ار ة لعق ال ة ال ها  ال
هة الإدارة: دة ل ف الإرادة ال ة  ار ة لعق ال ة ال ها  ال

: رت الة إح ص ه ال ة في ه ة ال ها   تأخ ال

                                                                                                                       
ـ  ه ع ء إل ب  الل ه على أنه آخ ت ة؛ إذ  أن ي إل ه آثار ج ت عل ال ي

ـل  ـ مـ ق ا ال ارسـة هـ و م ـا أن شـ ـة لـه،  ج اب ال وث س م الأسـ ـ ح ف  ـ أ 
ـل  ف ، إلا أنـه  ـاثل ا م نـ ة لا  ـار اف عقـ ال ـ فـا أو أ غ م أن  ال ة، و ا ع رس  أن ت

ازن عـام  مـاً إقامـة تـ ـ  a broadly equitable balanceع ـا  ق والأوضـاع  قـ فـي ال
ـ ني لل ل القـان ل ـ الـ ة العامـة. أن ل ال اف دون الإخلال  ع الأ ة الإنهاء ل ـ ة الأمـ ال

UNCITRAL ص ، جع ساب   .٨٢، م
(28) "Since termination in such cases cannot be attributed to the contracting 

authority, the compensation due to the concessionaire may not necessarily 
need to be "Full" compensation (that is , repayment of debt, equity and lost 
profits)". See UNCTRAL, Document No, A/CN. 9/471/Add. 6, page 17, 
Para 48.       
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رة الأولى: ام  ال  La déchéancé du concéssionaireإسقا الال
دة ع  ف الإرادة ال ة  ار خ عق ال ة إلى ف عاق اء جهة الإدارة ال ه ال ق  و

أ وع خ ة ال اب ش ها في  ارت وضة عل ف امات ال الال اً  اً أو إخلالاً خ ج
أن  ا ال عها في ه ل جهة الإدارة ت ي ت اءات ال ع م أش ال ا فه  ، ول العق

الفات رة تل ال ي م خ ق اءً ب قل اب ي ت هة هي ال ه ال   .)٢٩(خاصة أن ه
ف  الة م حالات الإنهاء ال ه ال ة م جهة وق ن على ه ار د لعق ال

ادة ( ة ال رق٩الإدارة ال ار ن ال ة  ٦٧ ) م قان ؛ إذ ت على أن ٢٠١٠ل
له " غ وع وت ، إدارة ال ل اره ل ها أو ع  م ت ف اش ب هة الإدارة أن ت لل

ل ال  غ اماتها في ت ال اً  ه وع إخلالاً ج ة ال غلاله إذا أخل ش وع، أو أو اس
لل ول  إصلاح ال ة، ول تق  ار ناً أو عق ال رة قان ق دة ال ات ال ق م في ت
ة م  ار ها في عق ال ص عل ة ال ل لإصلاحه خلال ال خل جهة ال ت
هة الإدارة ع  ع ال وع ب ة ال ام ش ال ، دون إخلال  ل ارها ب تارخ إخ

ة ع ه اج ار ال   ا الإخلال".الأض
اق ال ل م س اً  –سالف ال –و و ع ال وضع ش أن ال

وع وهي: ة ال ام ع ش   لإسقا الال
ق   - أ وع أو في ت ل ال غ اماتها في ت ال اً  ه وع إخلالاً ج ة ال إخلال ش

ة: ار ناً أو في عق ال رة قان ق دة ال ات ال  م
ع ال ح أن ال اً الأم في و ا الإخلال، تار اه ه  ل ي أوجه أو م

ان  ه، ون  وع على ح ل م ات  وف ومع ء  لاه في ض ة ي ار ذل لعق ال
ن أو في  اء في القان اه س ه الأوجه وتل ال لة له ة مف م وضع قائ ل ع ف

ن ال ع أن  ة، فإنه ي ه القائ ل ه ، بل إذا وضع م ل العق اد بها على س ع
ال حقها في الإنهاء إذا قام  ع هة الإدارة اس اح ل ى ي ، ح ل ال ال لا على س ال

ال. وف ال ء  ة له في ض ا اب ال   س م الأس

                                                 
ــ  )٢٩( ولــة ال لــ ال ــا  ــة العل ــة الإدار ــ ال ــ الإســقا –وق ــار تع أن ســ " –فــي إ

م ــ ل ــى واحــ وهــ رفــع يــ ال ع ادفــة ل ــا مــ الألفــا ال لاه ه  ام أو إســقا ــ ــل  الال فــ ق عــ ال
م ل ها ال ت ي ي ة ال الفات ال اجهة ال ته ل هاء م ة .ان ل ة  د  ٣٠..". ح ال

ع رق ١٩٧٧ ة، ص ٨١٦، ال ادرة ع تل ال ام ال عة الأح ر في م  .٦٠٢، م
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لل   - ب افة أوجه ال ورة إصلاح  ل  وع وجهة ال ة ال ار ش ب إخ وج
ة: ة مع  خلال م

ادة ( د –)٣٨ت ال ا ال ن ال رق  –في ه ة  ٦٧م القان  ٢٠١٠ل
ة  ل وش ة مع جهات ال اش ام اتفاقات م ة إب عاق هة الإدارة ال على أن: لل
ف  وع في ت ة ال ل ش ل م ل ل في ال عل ب ح جهة ال ا ي وع  ال

ة وذل  ة ال ل افقة ال ع م ي  ام العق أو في تع م ج في حالة أح
ناً أو في العق  رة قان ق دة ال ات ال ة أو م ه اماتها ال ال وع  ة ال إخلال ش

." ة إنهاء العق ة ال ل ل ال   على ن 
لل،  إصلاح ال وع  ة ال م ش ل دون أن تق دة ل هلة ال فإذا انق ال

ة ال خل ل ش ال اء  ل س م جهة ال لل، أو ودون أن تق ا ال وع لإصلاح ه
ة  عاق هة الإدارة ال ح ل ، فإنه  اك اتفاق م ذل ان ه ل إن  ل ة ح ال اش ل
وع  اتها إدارة ال لى هي ب خ العق ل ى ال في ف ع ام،  ق الال ال في أن ت

ا الأ وع أخ له ة م اً آخ أو ش ار م غلاله أو أن ت له أو اس غ م دون وت
ادة سالفة ال –إخلال هة  –ا ورد ب ال ع ال وع ب ة ال ام ش ال

ع  ل في واقع الأم ج ي ت ا الإخلال. فهي ال ة ع ه اج ار ال الإدارة ع الأض
ام. ي أدت إلى إسقا الال اء ال ائج الأخ   ن

وع ي م ة ال ة حال فإن الإنهاء  إخلال ش ة وعلى أ ه الأخ ة ه ل
ع  ة، وم ث ي ار ه في عق ال ص عل ام تعاق م ال ة، لأنها أخل  عاق ال
اء ذل  ق بها م ج ي ل ار ال ة ع الأض عاق ض جهة الإدارة ال ها أن تع عل
ة ذات  ة الأساس وعات ال اصة ل عة ال اً لل ا ه الأصل، ول ن الإخلال وه

ل  ل ال د أص عة م وج ه ال ه ه ت ها وما ت ف اك ل ة ال ار اص ولعق ال ال
ل ق ي  ها، فإنه والأم  اج عل ع ال ة ال اناً  ق أح وع تف ة ال ل
ة  ل و ه الأص ة ه ق ب  ة الف وع رغ إخلالها وذل  ة ال تع ش

ها أداؤه   اج عل ع ال ا الإنهاء. بل ال اماتها وال أد إلى ه ال إخلالها 
ار  ق ه  ر ي ت ق ع ال ار ال ة على أن مق ار و أن ي في عق ال
ه  ان ف أو في ص ل ال غ ه وت اء وت وع في إن ة ال تها ش ي ت ال ال ال

ا ال)٣٠(وه ع في ال ة أن ال اء أ –. مع ملاح ق أ س ة الف لاً ل كان مقا
                                                 

ــ ( )٣٠( ــ ال ــاض، ع ، رســالة د١٩٧٤د.  اءات فــي العقــ الإدار ــ ــة ال ــة )، ن ل مــة ل راه مق ــ
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وع  ة ال ل ش ا ت إنفاقه م ق لاً ل ان مقا ع أم  ة ال ل و ة الأص ب 
انة وخلافه ه وال اء وال اءات، وم  –على الإن ل أو الإن اً للأص ع ث فإنه لا 

ل أو تل ه الأص ة له ة ال ال أقل م ال عة ال ن  ه س  ث فإن 
افأة  ان في ذل م اً، ولا  او ن م ة أن  ز ال ها، ح لا  اءات وغ الإن

ة ار لة على إخلالها ال أد إلى الإنهاء ال لعق ال وع ال ة ال   .)٣١(ل
ة العامة: ل اد لل ة: الاس ان رة ال   ال

ة و  ار ر الإنهاء ال لعق ال ة م ص ان رة ال قال له الإنهاء  وهى ال
ة العامة  ل أو الإنهاء  Terminate for reasons public interestال

لاءمة ل Termination for Convenience )٣٢(لل ة ق ار ي إنهاء عق ال ع ، و
أ م جان  ع خ ة وق ى ول ل  ث هة الإدارة، ح دة ل ف الإرادة ال ته  ة م نها

ة ال    وع.ال أو ش
اء  ل س ، ه ح أص ا ال داد على ه ة في الاس عاق إذ ح جهة الإدارة ال
ة العامة، وعلة  ل ه ال ه مادام ذل تق ة أو ل ي عل ار ه في عق ال ن عل

ع –ذل ت ا ارتآه ال اف  –قاً ل لة ع ح س ال صفها م أن الإدارة ب
اد وجع ام واض ان اته، إذ ق ت العامة  مها مق ل ي ت رات ال ة لل اي لها م

ع  ا العق  قاء على ه ة، أو في الإ ار ف عق ال ار في ت ة الاس م فائ الإدارة ع
ف  ار في ت ن الاس ما  ف العام، أو ع اجات ال لائ مع اح ح غ م أن أص

الا ه ال ال العامة، في ه اً للأم ي إرادتها ل ت ن للإدارة ح إنهاء العق  ت 

                                                                                                                       
ة، ص  ق جامعة القاه ق ع، صـلاح (٢٦٥ال ـ ـ ال ة الإدارة فـي إنهـاء العقـ ١٩٩٢؛ د. ع )، سـل

، ص  قاز ق جامعة ال ق ة ال ل مة ل راه مق ، رسالة د   .١١٠٢الإدار
ولي  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال   .UNCITRALوفي ذل أشارت ل

"It is advisable to set forth the details of the Formula for Financial 
compensation in the project agreement (that is, whether it covers the break-
up value of the asset or lesser of the outstanding debt and the after native us 
value). See UNCIRAL, Legislative Guide on privately Financed 
infrastructure projects". 

، ح ( )٣١( او وعات ٢٠٠٧د. ه ة، ص  B.O.O.T)، م ة الع ه ة، دار ال   .٥٦١القاه
(32) For more details in this context, see UNCITRAL, Document No. A/CN. 

9/458/add.7.      
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عاق معها أ م ال ع خ م وق غ ع دة، و ف   .)٣٣(ال
اً  ة إنهاء م ار داد، أ في إنهاء عق ال ان ح جهة الإدارة في الاس وذا 
ة  ة الأم ال ، إلا أن ل ه في العق ى ون ل ي عل ه لها ح فاً  لاً ومع حقاً أص

الللقان ن ولي (ال ار ال ورة UNCITRAL –ن ال ة ض ) ت أنه م الأه
ة  ا ال م  ا له ة ل ار وع أو عق ال ا ال في اتفاق ال ال على ه
ه إلى  ي أث ائه وت ة إج داد و ا الإنهاء أو الاس ال ه اح أح ان و ة في ب ت

ر.   غ ذل م الأم
ادة (وق أخ ال  ار؛ إذ ت ال ع الاع ن رق ٣٤ع ال ذل  ) م القان

ة ٦٧( أتي: ٢٠١٠) ل فة عامة ما  ة  ار   على أنه: "  أن ي عق ال
ة  ال امات ال ، والال د للعق ف هة الإدارة الإنهاء ال ها لل ي  ف الات ال (ك) ال

. ا ال ام ه ة على اس ت   ال
عاق أو في حالات الإنهاء (ل) ت ة ال ة م وع ع نها داد ال اع اس  ق

ئي. دة أو الإنهاء ال أو ال ف   ال
ة  ي في الفق ن ع الف ا أن ال ادت  (H)ك م الأم  ١٤١٤ –١٢، ١١م ال
ل عام  ع ة وال ار ة، على ح جهة  ٢٠٠٨ال لعق ال ل وتق الإدارات ال

ة العامةالإدارة  ل   .)٣٤(في إنهاء العق لل
عاق معها أو  ل ال ة العامة فلا  ل واعي ال رت الإدارة إنهاء العق ل وذا ق
ي  لها، وتق ل م ل ا ل له ال في ال ه ل ارها، لأن  عق على ق قاضي العق ال

ة الع ل ات ال ق ف العق أو إنهائه ل ار في ت ، إلا أن )٣٥(امةم ملاءمة الاس

                                                 
ا ( )٣٣( د الإدارة، ا٢٠٠٣د. على، إب ة، ص )، آثار العق ة الع ه ة، دار ال   .١٣٨لقاه
ة  )٣٤( الفق ه: Hوجاء    ما ن

Le contrat implique des clauses relatives: " h Aux conditions dans lesquelles il 
peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une decision 
unilatérale de la personne publique, à la modification des certains aspects 
du contrat ou à sa résiliation notamment pour tenir compte de l'évolution 
des besions de la personne publique, d'innovations technologiques ou de 
modifications dans les conditions de financement obtenues par le 
coconractant". 

ــــل، عــــادل ( )٣٥( رة١٩٩٩د. خل ها، الإســــ ــــ ف د الإدارــــة، آثارهــــا وت قافــــة  –)، العقــــ ، دار ال ــــ م
ة، ص  ام   .٣٨٢ال
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قها م  ا ل ع ع وع) في ال ة ال عاق معها (ش هة ال قابله ح ال ا ال  ه
ة الإدارة  ؛ إذ ق ال ع اع العامة في ال قاً للق داد  ار  الاس أض

ولة ال  ل ال ا  د –العل ا ال رت  –في ه ة إنهاء العق إذا ق " أن للإدارة سل
ان له أن ه ع إن  ف الآخ إلا ال في ال الح العام، ول لل ه ال ق ا 
  .)٣٦(..".وجه

وع ة ال دة ل ف الإرادة ال ة  ار ة لعق ال ة ال ها  ال
ادة ( ن ال رق ٣٤ت ال ة  ٦٧) م القان   على أنه: ٢٠١٠ل

فة خاصة ما يلي:" ة  ار    أن ي عق ال
) م ة".( ت اف ال ق الأ ئي وحق ، وحالات الإنهاء ال أو ال   ة العق

( ة ( اق الفق فاد م س ن  –سالفة ال –و ع ال أجاز أن  أن ال
وع ة ال ة –ل ار د عق ال دة،  –قاً ل ف إرادتها ال ا العق  ال في إنهاء ه

ال ع ح جهة ا عة ال لف  ةوه  ا الأخ أن، ذل أن ه ا ال  –لإدارة في ه
انه ا س ب اء ورد ال  –ك ه س اش ع أن ت هة الإدارة، ت ل ل ا ه ح أص إن

الفة  ة م وع أ ة ال ت ش د، بل ودون أن ت ن أو العق أم ل ي ه في القان عل
وع  ة ال ة العامة، أما ح ش ل صه لل ا أنها ت في خ في إنهاء العق ال

، ولا ل  ن أو العق ه في القان ورة أن ي عل دة فه ح مق  ف إرادتها ال
ي  أن ت  ه ال ا ا أنه مق في أس ة،  ة القاه ه إلا للق أ إل اع أن تل اس
ة  وعات ال ة ال ل ار ن أو في اتفاق ال ل ال في القان قة وعلى س ب

ة الأساس ها ل ة أشارت إلى جان م ائ اب اس اص، وهى أس ل ال ة ذات ال
ولي "الأم ا ار ال ن ال ة للقان الل ن   " وهي:UNCITRAL –ال

ة  -١ ار اماتها وفقاً لعق ال ال ات العامة الأخ  ل إخلال جهة الإدارة أو أ م ال
اً.  إخلالاً ج

له -٢ ي ت ة ال لفة العال اء ال ات، ب لات أو تغ ع امها ب ة إل وع ن ة ال ا ش
ات  ة تغ ة، أو ن عاق فات صادرة ع جهة الإدارة ال ة ت على أوام أو أ

ة. ار ف عق ال ي ت ب وف ال ار ال قعة في إ  غ م
ورة  دة ل فق مق  ف الإرادة ال وع في الإنهاء  ة ال بل إن ح ش

                                                 
ــة  )٣٦( ل ــا  ــة الإدارــة العل ــ ال ــل  ٢٠ح عــ رقــ ١٩٥٧أب ــادرة  ٩٧، ال ــام ال عــة الأح م

ة، ص  ان ة ال ها ال   .٩٣٧ع
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ة حقها في الإنهاء  اش ها ل ع عل ه، بل ي ا ن أو العق أو في أس ه في القان ال عل
ل على  ها ل ف عل ة ال ائ ة أو الق د ازعات ال ة ال أ أ م وسائل ت أن تل

الإنهاء ار أو ح    .)٣٧(ق
  الفرع الثاني

  إنهاء عقد الشراكة في إطار نظام التخصيص السعودي
ا ق ال ألة إنهاء عق ت ام ال إلى م ون) م ن ة والع ام دة (ال

اكة؛ إذ ت على أنه:   ال
ة ف هة ال ة ذات العلاقة، لل عاق ام ال اعاة الأح ل على  –"مع م ع ال

ة هة ال افقة ال ع أو  -م ا اص والعق ال اع العام وال اكة ب الق إنهاء عق ال
الإراد ا  ه ة: أ م الات الآت ته في أ م ال هاء م ل ان دة ق ف   ة ال

ق  -أ ه ع ت ة، أو ع ه ة ال عاق اماته ال ف ال اص ب ف ال إخلال ال
ه  م ت ا الإخلال، وع ة به ا اره  ع إخ ه، وذل  ف عل دة ال م ال

د العق الا ار، و دة في الإخ ة ال ف لأوضاعه خلال الف ة لل ه امات ال ل
اص.    ال

ه.  -ب ف اص، أو ت ف ال   إفلاس ال
.  -ج ة العامة ذل ل   إذا اق ال
.  -د دها العق   أ حالات أخ 
ة  -٢ ت ع الآثار ال ا اص أو العق ال اع العام وال اكة ب الق د عق ال

ته ف هاء م ل ان دة ق ف الإرادة ال ةعلى إنهائه  اردة في الفق الات ال ه ١( ي ال ) م ه
اص  ف ال قه ال ع ال  اق ال ا ل ي ز أن ي العق ت ادة، و ال

ه.  ا ة اح ، أو آل ة لإنهاء العق   ن
ع ع  -٣ اق ال د العق ن ز أن  ام العق ذات العلاقة،  اعاة أح مع م

ف ا قه ال اع ال الفائ ال  اكة ب الق اص في حال إنهاء عق ال ل
اص." ف ال ع إخلال م ال ة دون وق ف هة ال ال ت  اص ل م   العام وال

اح ا م  –و ال ات ثلاث) و ة (فق ات أصل ده م فق ء ما ت س في ض
ة ( عة م الفق ف ات أرع) م ة (فق ات ف اك –)١فق اول إنهاء عق ال ة ب فإن ت

اضه م خلال  ع ه، اس ان افة ج ه م  ام  ي للإل ق اص،  اع العام وال الق

                                                 
(37) See UNCITRAL, Document A.CN.9/471/Add.6.              
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ة: قا الآت   ال
اص: اع العام وال اكة ب الق ا إنهاء عق ال امي ل ار ال  أولاً: الإ

ة ( ة  –سالفة ال –)١الفق ف هة ال ) ون أجازت لل ة والع ام ادة (ال م ال
ة إنهاء عق ف هة ال ة ال ته، إلا أن سل هاء م ل ان دة ق ف ج إرادتها ال اكة   ال

ى  ى ي ها ح اف ع ت ا ي ة ض ع ة  لقة، بل مق في تق ذل الإنهاء ل م
اكة،  ا في الآتي:لها إنهاء عق ال ل تل ال   وت

ة ( -١ هل الفق ارة "١اس عا)  ام ال اعاة الأح ل مع م ة ذات العلاقة" وه ما  ق
ا الأول.  ال

اع العام  -٢ اكة ب الق ح إنهاء عق ال فع مق ة ب ف هة ال ع على الل ي
افقة م  ور ال افقة، ث ص ل ال ة ذات العلاقة ل هة ال اص إلى ال وال

اني. ا ال ل ال ، وه  ا الأخ  ه
ة ان -٣ ف هة ال أ لا ت ال اكة، بل لا ت ة لعق ال ة الأصل اء ال ار اق

ة ف هة ال م ال ة، وتق ة  اكة نها هاء عق ال ة وان ل ال اف  –ب ع ت
ا سالفي ال ع  –ال ة، وه ما  ته الأصل ل أن ي م اكة ق إنهاء عق ال

انه ا س ت اً،  هاءً م  .-ان
اح أن إق -٤ إرادتها و ال اً  هاءً م اكة ان ة لإنهاء عق ال ف هة ال ام ال

لة ع ح س  نها م ة   ف هة ال ه في أن ال دة، ت عل ف ال
قفها.  لها أو ت ي إلى تع ف ها لأ إخلال  اد وت ام واض ان اف العامة  ال

ة مُ د فائ م وج ة ع ف ة ال ا ق ت الل اكة، أو في ل ف عق ال لى في ت
لائ ح غ م ع أن أص قاء على ذل العق  ة –الإ ف  –ال اجات ال مع اح

ة إنهاء عق  ف هة ال ن لل ر  ا ال ة. وم ه ي ة ال ق رات ال العام لل
ة. ته الأصل ال م ار اس اً دون ان هاءً م اكة ان  ال

د -٥ ع ها  أن ال ال ة وح ف هة ال ق على ال ص على تق ح  ح
اً وه ما  هاءً م اكة ان أن لإنهاء عق ال ا ال ح في ه امي ص ج ن ن

اص ف ال ى أن ال اكة –ع ار عق ال ا  –في إ ة أ ح في ه د م ث ي
ع أن ال ال اص الادعاء  ف ال ة ال ، ل في م ص. وم ث د ال

اكة ع على عق ال ل ال اص ق ف ال ألة الإنهاء، لأن ال ر حقه في م  –أه
ن اره القان ارة م اس ض أنه قام  ف ص  -م ال ا على ن لع ي ا ال

ام ) م ذات ال ة والع ام ادة (ال ال ا ما جاء  ام ال ولاس وعلى  –ن
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ج إراد اص  ف ال اكة أث ذل قام ال ع عق ال املة على ت ة ال ته ال
ي  عاق عة ال ة العق ش ا، فإن قاع . ل ام ال ه ن  Pactaال  عل

Sunt Servanda . اص على ذل ف ال ام ال ل إق  ت
: ه الإنهاء ال د عل ل ال ي اً: ال  ثان

ة ( اني م الفق ال ال ا جاء  ل م وال  –سالفة ال) ١ل ذل ال
ع أو أ .ن " ا اص والعق ال اع العام وال اكة ب الق .. إنهاء عق ال
ا ه   .."..م

ة في  ف هة ال ه الإنهاء ال م جان ال د عل ل ال ي ل ال ، ي وم ث
  الآتي:
ع معاً  - ا اص والعق ال اع العام وال اكة ب الق  .)٣٨(إما عق ال
ه وما  - اص وح اع العام وال اكة ب الق د الإنهاء ال على عق ال ي

ع دون العق الأول. ا ، وما على العق ال  ف
دة ف الإرادة ال اكة  اً: حالات إنهاء عق ال   ثال

هة  اص م جان ال اع العام وال اكة ب الق ة لعق ال ة ال ها تأخ ال
ى إر  ق ة  ف ة الأرعة سالفة ال ل ات ال دتها الفق الات ع دة إح ال ف ادتها ال

ة ( –ال ام ال وهي:١م الفق ) م ن ة والع ام ادة (ال   ) م ال
ه   - أ ة، أو ع ه ة ال عاق اماته ال ف ال اص ب ف ال إخلال ال

...................  ع
ة (أ)  ل ة ال اق الفق العة س .و ح أنها ت س للإنهاء ال   ي

ة: ه ي ال عاق اماته ال ف ال اص ب ف ال   ال الأول: إخلال ال
، بل  ي ف عاق اماته ال ال اص  ف ال إخلال ال ف  لاح أن ال ل 

ة ه ال امات  ه ال  –وصف تل الال اثل ن د  ع ل ال ال وم ث م

                                                 
ه:٣٨( ام ال ما ن ادة (الأولى) م ن ال   ) جاء 
ـة" ــارات الآت الألفـا وال ـ  ـام –ق ا ال ــا وردت فـي هــ هــا مـا لــ  –أي ـل م ة أمــام  ضـ عــاني ال ال

: اق غ ذل   ق ال
  ...؛    ...؛    ...؛           ...؛

 ، عق ال ت  ع: عق م ا مـة العق ال ـة عـ ال ا امـه ن ، ي إب وع ال ف م ولازم ل
." ف ثال اص، أو أ  ف ال   مع ال
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انهعل الف ب وث خلاف  –ى ال ال لة ل ل ، أنه لل ة أخ ة وم ناح ا م ناح ه
مه، فإن ال أشار إلى أن عق  اً م ع ه عاق ج ام ال ع الال ى  ل م ح
اص. وه نهج صائ م ال  ف ال ة لل ه امات ال د الال اكة  ال

ا وث م م ح صه على ع ر ح د م م ع ي أنه ال ع ا  أن. وه ا ال زعات في ه
امات  ان الال ع ت ب خاص ل اكة، فإنه ي د عق ال اغة ب ع ص

اص. ف ال ي تقع على عات ال ة ال ه ة ال عاق   ال
ه: ف عل دة ال ق م ال اص ع ت ف ال اني: ع ال   ال ال

ص د ح ع اح أن ال ال اماتق –و ال اغة تل الال على  –ل ص
د  ع اغة ال ال ان ص أن، ون  ا ال ه ال في ه اغة ن اس  الاس
ر  اب م م ، إلا أنها ت ن ال اغة القان اً ل قة ح ا ا ال غ م له

لالة. ن وال   ال
د ع اد لأ –وق أوج ال ال الاس ة  ف ة ال ام الل ٍ م ال سالفي ل

ه لأوضاعه  –ال م ت ه الإخلال، وع ةً به ا اص  ف ال ار ال إخ م  أن تق
ار. دة في الإخ ة ال   خلال الف

ار ي  عل الإخ ة، فإن ذل  ا اص  ف ال ار ال ن إخ ب أن  وفي وج
ج  ار لازم ل اً في الإخ ة ر ا امه ال ل اس لي،  ع ال ا ونه، ولا ال م ب ق ده، لا 

ه  ن ad validitatemح م غ ار لا  الي، إن أ إخ ال ج أثاره، و ، ولا ي
ع  ار  ة الإخ ا ، إن  ة أخ ة. وم ناح ا م ناح لاً لا أث له، ه ا ع  اً  م
ة  ة ثال اص ل أوضاعه وم ناح ف ال ه على ال ات ال لة لإث د وس م

ة اص وأخ ف ال ار ال ب –إن إن ار ال ة ولا  –إزاء الإخ ن غ ذ فعال
ه.   ع 

ة، ت في إنهاء  ا ام ال ل اد م علة اس ، فال ا  م أم ، فإن مه وم ث
ة. ة ذات الآثار ال ن فات القان ع م ال دة  ف الإرادة ال اكة    عق ال

ف ا ار ال د إخ د م ال ولا ش أن وج ة ه أم صائ وم ا اص  ل
ة اص مهلة زم ف ال ى ال ع ل أن  ا ي ، م د ع ار –ال الإخ دة  ى  –م ح

ح أوضاعه. ادر ب ى له أن ي   ي
لل، فإنه  إصلاح ال اص  ف ال م ال ق ل دون أن  دة ل هلة ال فإذا انق ال

ف إنهاء عق ال هة ال دة.ح م ح ال ف إرادتها ال   اكة 
ه: -٢ ة (ب) ما ن ل ة ال الفق   جاء 
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ه." ف اص، أو ت ف ال   إفلاس ال
ي ت أح  ة، وال ان الة ال ل ال ا ال  ة على ه ل ة ال الفق وما جاء 

:   أم
اص: )٣٩(الأول: إفلاس ف ال   ال

ء إلى ن ي الل ق اص فإن ذل  ف ال فة إفلاس ال ع ادر ول ام الإفلاس ال
ي رق (م/ ل م ال س ارخ ٥٠ال ادة ٢٠١٨ –ه٢٨/٥/١٤٣٩) ال ال م، وق جاء 

فل ار تع ال له" وه ما  –(الأولى) في إ ع أص نه ج ق دي غ ي اس أنه "م
ور ح  اً  ج ن م له  ع أص اص ج ف ال ن ال ق دي غ ى اس ي أنه م ع

ه ال إرادتها ه إفلاسه. في ه اكة  ة إنهاء عق ال ف ة ال ن م ح الل الة 
دة. ف   ال

اص:  ف ال ة ال اني: ت ام ال ادة (الأولى) م ن ال ا جاء  قاً ل ه  ق  و
ل  ع أص ائ و ات ال ال ف إلى ح م اء يه ة هي إج أن ال الإفلاس 

ه. ل زع ح ة وت فل   ال
ة -٣ الفق ه "ال جاء  ة (ج) ما ن ".ل ة العامة ذل ل   إذا اق ال

ة م حالات الإنهاء  ال الة ال ل ال ا ال  ة (ج) على ه ل ة ال الفق وما جاء 
  .)٤٠(ال

ه: -٤ ة (د) ما ن ل ة ال الفق   جاء 
دها العق   "."أ حالات أخ 

                                                 
ـ  Failite –ذه جان م الفقه إلـى أن الإفـلاس )٣٩( ي مـ حالـة ال ـ قـال ال ـفة عامـة ان ـى  ع

ني هــ أســل  ــى القــان ع ــ مــالي. وفــي ال ــه أنــه فــي حالــة ع فهــ م ــا   ، ــ ب نــ إلــى حالــة الع
ة  ــ الــه ت ة أم ــ ــ ت ق نــه  قفــه عــ دفــع دي ــة ت ي ن ــ ال ال ــ علــى أمــ ف ن لل ــه القــان عل
ه  ـ ائ ق هـا علـى الـ زـع نات ة ل ـ ه ح ي ال اواة ب ق ال ه، وت الح دائ ة ل ا ج

ـاعي، علـى اء ج ة. وخل إلـى أن الإفـلاس إجـ ن ه القان اك اوت م ا ت ال ماء  ـام  غ خـلاف ن
ــار  ـه الإع لــ عل ني الـ  ــ ن ال فـاء فــي القـان م ال م علـى أســاس  déconfitureعـ قــ والـ 

ة ( ي، سـ ـ ـ د. القل قـه. أن فاء حق ـه لاسـ ي اه ضـ م ده دعـ فـ ل دائـ  ارسة  م)، ٢٠١٥م
ة، ص  ة الع ه ة، دار ال ام الإفلاس، القاه   .٥أح

اح عل )٤٠( ص ال ر ح ، م م قـ هـ وضـاعة ال ر ال ـا يهـ اب م ار والإ م ال اع نهج ع ى إت
. ن ال ار القان أن في إ ا ال اوله في ه ل إلى ما س ت ا، فإنه    ل
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ارة "أ حالات أخ  اح أن    ".و ال
لاء  ح  اد حالات الإنهاء ال لعق تف د ون ن على تع ع أن ال ال

ا م  ل ال ه ال ول على س ل ال ان على س اد  ع ا ال اكة، فإن ه ال
ام ة أخ جاء ال ال ة. وم ناح لها: "ناح ق ة (د)  ل ة ال أ حالات ل للفق

اؤل ع م ر ال ا ي ". وم ه دها العق اكة أخ  اغة عق ال ة ص ان  إم
؟ الات الأخ   ل تل ال

اؤل ة على ذل ال اح –إن الإجا ع ذل  –م وجهة ن ال في، و ال ن  ت
ر ع قة؛ إذ ي ق ال ر وتف ها الق ة (د)  اغة الفق ار تل  –إلى أن ص في إ

اغة قع م ح –ال ل غ م أ  ع ما ق  أو  ان لا أن ت الات ون 
ارة  ده  اص  يه ف ال هقاً لل ح م لاً، بل  اكة م ف عق ال عل ت ت

اح ا، فإن ال م –فادحة. ل ء ما تق يل  –في ض اء تع إج د  ع صي ال ال ي
ة (د) ل ة ال امي على الفق الي: –سالفة ال –ن ها على ال ال اغ ن ص   ل

ات أ حالا) "(د ها في الفق ص عل الات ال اثل لل ع م ا ن لها  ت أخ 
ة (أ)، (ب)، (ج)". ل   ال

دة ف الإرادة ال اكة  ة على إنهاء عق ال ت   (د) الآثار ال
: ر ي ال اول تل الآثار م خلال ه   ي ت

ر الأول: ٍ م ال ع إلى أ دة  ف الإرادة ال اكة  ال  إنهاء عق ال ال
ة (أ) ل ة ال الفق ها  ص عل   ال

إرادتها  ة  ف ة ال اكة م جان الل ض أن إنهاء عق ال ف ر الأول  ا ال وه
اماته  ف ال اص ق أخل ب ف ال جع إلى ال امي ي غ ن ر وم دة له م ف ال

، ع ال  ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ة ه ه ة ال عاق ق ال اص ع ت ف ال
ه. ف عل دة ال   م ال

ة ( ث الفق ار ٢وق ت ت في إ ) على الأث ال ة والع ام ادة (ال ) م ال
ر؛ إذ ت على أن:   ذل ال

ة على " ت ع الآثار ال ا اص أو العق ال اع العام وال اكة ب الق د عق ال
ل  دة ق ف الإرادة ال ادة، إنهائه  ه ال ة (أ) م ه اردة في الفق الات ال ته في ال هاء م ان

ة  اص ن ف ال ع ال  ال اق ال اً ل ي ز أن ي العق ت و
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ه". ا ة اح ، أو آل   لإنهاء العق
ة ( اق الفق اح م س ل ال ة: –سالفة ال –)٢و ن ارات القان   ع الاع

ف ال -١ غ م ال ة، أو ال ه ة ال عاق اماته ال ف ال ه الإخلال ب اص ن إل
ح أوضاعه  ة ل ا اره  ا إخ ه، و ف عل دة ال ق م ال ه ع ت ع
 . ل ث ب اص ل  ف ال ار، إلا أن ال دة في الإخ ة ال م ة ال خلال ال

أ إز  اص خ ف ال اف ال لاء ع اق ح  ف ه الأم ال  اء ما ه م إل
ة تقع على عاتقه. امات تعاق ف ال  م ت

ة -٢ ف هة ال عل ال اص  ف ال أ م جان ال ا ال ف  –وه أل وفقاً لل ال
قي ي  –وال ار ال ه ع الأض ال اص ل ف ال ع على ال ج لها ال في ال

ق ح  اً ل اً وم ع  ضع  ا ال ق بها، وه ، ل ع ال ة  ف هة ال لل
ة ( اً ٢إلا أن ال الأخ م الفق ي ز أن ي العق ت ه " و ) جاء ن

ة  ، أو آل ة لإنهاء العق اص ن ف ال قه ال ع ال  اق ال ل
ات  الف مق ا ال  اق ال الأخ على ه اح أن س ه". و ال ا اح

اك  ؛ إذ جعل ه قاد ال ال اص، وذل لاع ف ال قه ال تع 
ته ي على  هاء م ل ان دة ق ف الإرادة ال اكة  د إنهاء عق ال د أن م ع ال

اص ف ال ا، فإن ال ة. ل ف هة ال أ م جان ال الة –خ ه ال   –في ه
أن  ا ال د في ه ع قاد ال ال اح أن اع . و ال ع اً، إلا ال ع صائ

د ع عل ال ال قاد ل  قابل –أن ذات الاع أ  –في ال ة خ ف أن ث أن 
انه. الف ب اص على ال ال ف ال  ارت م ال

ة له  ف هة ال اً م جان ال هاءً م اكة ان اح أن إنهاء عق ال ا، ي ال ول
اص على ال ا ف ال ره إزاء ما ن لل اغة ما ي ، فإن ص انه. وم ث الف ب ل

ة( –سالف ال –ال الأخ الة ٢م الفق ات الع ات ال ومق ع ق ل ف  (
ا  اح م ا ي رأ ال ة، وم ل عق م ال ا ع ة و م ال ع ه  ا  اف، م والإن

ة ( الفق ادة( –)٣جاء  ام ال٢٨م ذات ال ة ( –) م ن اق الفق  –)٣إن س
الي ضع ال اولها في ال ي س ت ة  –وال ها والفق اق وتهات ب لاء على ت ح  ف

ا ٢( انه في ه الف ب ع ال ال اً نهج ال اح أ ع م رأ ال ا   ،(
أن.  ال



  (دراسة تحليلية مقارنة) في إطار نظام التخصيص السعوديعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  د. محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبرمي

 

٥٨٧ 

امي  يل ن اء تع إج د  ع صي ال ال اح أن ي ل م ال الأم ال ي
ل عل عق مه ال وال الآتي:ل ه  اغ ح ص ز أن  ى ال الأخ ل "... و

ة ما ن إلى  ة ن ف هة ال قه ال ع ال ت اق ال اً ل ي ي العق ت
ة( ة (أ) م الفق ل ة ال الفق ضح  اص على ال ال ف ال   ).١ال

هة  ا م جان ال هاءً م اكة ان اني: إنهاء عق ال ر ال ة دون ال ف ال
اص ف ال ع إخلال م ال   وق
ة ( ته الفق ر ج ا ال ؛ ٣ه ام ال ) م ن ة والع ام ادة (ال ) م ال

  إذ ت على أنه:
ع ع " اق ال د العق ن ز أن  ام العق ذات العلاقة،  اعاة أح مع م

اص في حال إنهاء عق  ف ال قه ال اع ال الفائ ال  اكة ب الق ال
ف هة ال ال ت  اص ل م اصالعام وال ف ال ع إخلال م ال   ."ة دون وق

ة ( اق الفق اح م س ل ال ة  –سالفة ال –)٣و ن ارات القان ع الاع
ة:   الآت

ة ( - اني م ذات الفق ال ال ه:٣جاء  اكة ب ." ) ما ن .. إنهاء عق ال
اع ا ع إخلال م الق ة دون وق ف هة ال ال ة  ت اص ل م لعام وال

اص". ف ال  ال
اؤل  ر ال ئ ي اص. ع ف ال ع إخلال م ال اني إلى دون وق ن ال ال

اكة؟   ع س إنهاء عق ال
هة  د س ارتأته ال ج اني ب ه ال ال اؤل ن عل ة على ذل ال فإن الإجا

ة ه ال ف ان ال ا ال ون  اكة. وه ام على إنهاء عق ال ا بها على الإق  ح
ا  ن له الي  ال اص، و ف ال ال لة  ة، إلا أنه ع ال ف هة ال ال ت  م
ة وه ما  ته الأصل هاء م ل ان اكة ق هاء عق ال ع إزاء ان الأخ ال في ال

ة ( ه ال الأول م الفق   ي ذل ال على أنه: )؛ إذ٣ن عل
ع ع ال " اق ال د ن ز أن  ام العق ذات العلامة،  اعاة أح مع م

اص". ف ال قه ال   الفائ ال 
اضة أن تل  اح غ "، ولا  ال ارة "ال الفائ م ال الأول  اس
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ة ن عاملات ال ام ال ارة وردت في ن ادة (ا)٤١(ال ع ؛ إذ ت ال ن  لاث عة وال ا ل
ه على أن: ائة) م   ال

ر م " ر ما ل ال ق ه  ع ع ال ل  م ال ر ال يل د ال ي
."... ارة وما فاته م    خ
ارة وما  –وق ذه جان م الفقه ر م خ ارة ما ل ال ار تف  في إ

ادة ( –فاته م  ن ال٢٢١إلى أن ن ال ه  )٤٢(ني ال ) م القان ي م
ه  ل على ع ج اش  ر ال ، وال اش ر ال اسه ال ع م أن ال
ارة  اً أتلف س ور وال ال فاته. فل أن ش ق ال ي ل ارة ال ا ال ه
ل على وع م الغ أن  ألف وح اها  ارة اش ان صاح ال ، و ة لآخ ل م

ائ ه  ان ه ها م ائ ارة، وال ق صاح ال ي ل ارة ال  ألف، فالألف هي ال
ه ع ع اش  ال ر م ا ض لاه   .)٤٣(ال ال فاته، و

ق  ي ل ارة ال ا ال ه ه ل على ع ج اش  ر ال ان ال وذا 
ز إغفال  ان  ا إذا  اؤل ع ر ال ا ي ور وال ال فاته. م ه أح ال

؟ الآخ فاء    الع اك
ال الأول ا جاء  ل م اؤل  ة على ذل ال ة ( –فإن الإجا  –)٣م الفق

ع ع ال  اق ال د ن ز أن  ه: "  ات ال ما ن اب؛ إذ جاء ب الإ
اً  ع أم اق ال الأول  اص". ولاش إن ما جاء  ف ال قه ال الفائ ال 

اً  هاء  م ل ان اً أ ق هاءً م اكة ان ر؛ إذ أن إنهاء عق ال ة الأم ل ف مع معق و
ة ته الأصل ص ال ال فاته  –م ع  اص  ال ف ال فإن ال

ارة في  ي ع ال ل لل ه، لأنه لا م ق  ي ل ارة ال ال ع  ، دون أن  ف
أن. ا ال   ه

                                                 
ــــــــ (م )٤١( ــــــــي رق ل م ال ســــــــ جــــــــ ال ــــــــة صــــــــادر  ن عــــــــاملات ال ــــــــام ال اعــــــــى ن ــــــــارخ ٩١ي ) ال

  ه.٢٩/١١/١٤٤٤
ادة ( )٤٢( ن ٢٢١إذ ت ال ة  ١٣ال رق  ) م القان   على أن: ١٩٤٨ل
ل  -١" ـــ ره، و قـــ ـــ  ن فالقاضـــي هـــ ال ـــان ـــ فـــي الق ـــ أو ب راً فـــي العق ـــ عـــ مق ـــ ال ـــ  إذا ل

ارة وما فاته م  ائ م خ ع ما ل ال   .."..ال
زاق ( )٤٣( ــــ ــــ ال ، ع ر ه ــــ ــــادر ٢٠٠٨د. ال ء الأول م ــــ ني (ال ــــ ن ال ــــان ح الق ــــي شــــ ســــ ف )، ال

، ص ا اة م ة ناد ق ار م ة، إص ثة، القاه ة وم ق عة م ام)،    .٨٣٣لال
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  الخاتمة
اح م خلا ي خل ال عة إلى الع دة وال ع ان ال ع ال اض  ع ل اس

ات. ص ائج وال   م ال

: النتائج
ً
  أولا

ة: ائج الآت اح إلى ال   خل ال
اق  -١ ع م ن د اس ع لاح أن ال ال اص  ف ال ار تع ال في إ

. ع اص ال اص الأش ف ال   ال
اع العا -٢ اكة ب الق ار تع ال د في إ ع لاح أن ال ال اص  م وال

." لح "عق لاً ع م " ب ت تعاق لح "ت ار م اخ عاً    أح ص
د  -٣ أ إدراجه ض العق ن  ام ال  ار ن اكة في إ أن عق ال

هة  ر ال اصة، م م عة ال د ذات ال ائفة العق رج في  الإدارة، بل ي
ق  ان ت ة ون  ف افقة ال أ  امي، إلا أنها لا ت اردة في ال ال د ال الق

ف  اء لل يل دون الال ع ة ت ال ف هة ال الأح أن ال اص. أو  ف ال ال
أن. ا ال ه في ه افق ل على م اص لل   ال

ه إرادة  -٤ ف إل ا ت قاً ل اكة  ة عق ال ي م ك ت د ت ع أن ال ال
ف (الق ا ال ه أن، إلا أن سل ا ال اص) في الاتفاق في ه اع ال اع العام والق

ته  اوز م م ت ع ة  لقة، بل مق ة ذل العق ل م ي م في الاتفاق على ت
ة. ة ع ثلاث س   الأصل

د -٥ ع ج إرادتها  أن ال ال اكة  ة ال في إنهاء عق ال ف هة ال ر لل ق
هاء  ل ان دة ق ف ة في تق ذل الإنهاء ل ال ف هة ال ة ال ته، إلا أن سل م

اكة. ى لها إنهاء عق ال ى ي ها ح اف ع ت ا ي ة ض ع ة  لقة، بل مق  م

  ثانياً: التوصيات
ة: ات الآت ص اح إلى ال  خل ال

ف  -١ امي على تع "ال يل ن اء تع إج د  ع اح ال ال صي ال ي
اص" ل .ال ة ف اه ة م د ش   ن م
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٥٩٠ 

ادة ( -٢ امي على ال يل ن اء تع ورة إج د  ع اح ال ال صي ال ) ٢٠ي
اكة أو  ي عق ال اوزه في حالة ت ز ت د لا  ي م ي سقف زم وذل ب
ة  ة الأصل اوز ضعف ال ة لا ت ال ة الإج ن ال اح أن ت ح ال ق ه، و ي ت

اكة  أق  ى.لعق ال
ة (د) -٣ ل ة ال امي على الفق يل ن اء تع إج د  ع اح ال ال صي ال  –ي

ع  –سالفة ال ا ن لها  الي: أ حالات أخ  ها على ال ال اغ ن ص ل
ة  ة (أ)، (ب)، (ج) م الفق ل ات ال ها في الفق ص عل الات ال اثل لل م

)١.( ة والع ام ادة (ال  ) م ال
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